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مقدمة

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسللام على أشرف المرسلين، سيدنا محمد النبي الأمي 
وعلى آله وصحبه أجمعين.

وبعد
فهذا البحث بعنوان: »مفهوم الصفة - دراسة أصولية تطبيقية«، وقد دفعني للكتابة فيه، 
أننلي أردت الكتابة في مفهوم المخالفة، لما يُعلم من أهميته القصوى في اسلتنباط الأحكام 
الشرعيلة، لكنني رأيت أن الأمر سليطول وربما لا أجد منفذًا أنلشره فيه، فاقتصرت على 
مُها، حتى قيل: لو عب معلب عن جميع المفاهيم  مفهلوم الصفلة؛ لأنه رأس المفاهيلم ومقَدَّ
بالصفة، لكان متجهًا، فإن المعدود والمحدود موصوفان بعددهما وحدهما، والمخصوص 
بالكلون في زمان أو مكان موصوف بالاسلتقرار فيهما، فقول القائلل: زيد في الدار، أي: 
مسلتقر وكائن فيها، وكذا القتال يوم الجمعة، أي: كائن فيه. وهكذا سلائر المفاهيم)))؛ مما 
)))  القائلل بذللك: هلو إملام الحرمين، أبو المعلالي الجويني. وملراده: أن معنى الوصفيلة يرجع الكل إليله باعتبار، وإن 
ا باعتبار يظهر في التناول. انظلر: البهان لإمام الحرمين )/ )30، والإبهاج لابن  كان المقصلود هنلا نوعًا من ذلك خاصًّ
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حدا بي للبحث في هذا الموضوع، للوقوف على حقيقته عند الأصوليين.
وقلد حرصلت في بحثلي هذا عللى سلهولة العبلارة، وتوضيح الفكلرة، وتحريلر المقال، 

والتوضيح بالمثال، وتحقيق النقول، مع توثيق النصوص.
وجاءت خطتي في البحث مشتملة عى مقدمة، وثلاثة مطالب، وخاتمة:

أما المقدمة: فتعرضت فيها لسبب اختيار الموضوع، مع الإشارة لخطتي فيه.
وأملا المطلب الأول: ففي مصطلحات البحث، والألفاظ ذات الصلة. )تعريف المفهوم، 

والصفة، ومفهوم الصفة(.
وأما المطلب الثاني: ففي آراء العلماء في المسألة.

وأما المطلب الثالث: ففي بعض الأحكام المتعلقة بالمسألة. 
وأما الخاتمة: ففي أهم نتائج البحث.

ولقد راعيت في بحثي أن أنسلب الأقوال إلى قائليهلا، والآراء إلى واضعيها فإنه من بركة 
العلم، كما حرصت على عزو الآيات القرآنية إلى سورها، وخرجت الأحاديث، وترجمت 

للأعلام ترجمة معرفة بحال كل علم.
وختامًلا أسلأل الله تعلالى -وهو خير مسلؤول وأكرم مأملول- أن يتقبل عمللي هذا وأن 
يجعله خالصًا لوجهه الكريم، وأن يعفو عما قد يكون فيه من زلات، وأن يلهمني الرشلد 
والصلواب والهلدى في عاجل أمري وآجلله، وأن يثبت قدمي على طريلق علمه وخدمة 
شريعته، فهذا هو هدفي المأمول وغرضي المنشلود، إنه سلميع قريب مجيب الدعاء، وآخر 

دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

 وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه 
والسالكين مسلكه إلى يوم الدين

دكتور

أسعد عبد الغني السيد الكفراوي

السلبكي )/ 370، وتشلنيف المسلامع للزركشي )/ 308، والتحبير للمرداوي 6/ 904)، 905)، وشرح الكوكب 
المنير لابن النجار 3/ 499، 500، وحاشلية العطار على المحلي على جمع الجوامع )/ 7)3، والأصل الجامع للسليناوني 

.57 /(
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 المطلب الأول
في مصطلحات البحث، والألفاظ ذات الصلة

تعريف المفهوم، والصفة، ومفهوم الصفة
: تعريف المفهوم: أولاًا

المفهوم لغةً: اسم مفعول من »فهم«)))، وهو: الصورة الذهنية سواء وضع بإزائها الألفاظ 
أو لا. كما أن المعنى هو: الصورة الذهنية من حيث وضع بإزائها الألفاظ))).

واصطلاحًلا: هلو: »ملا دل عليه اللفلظ في غير محل النطلق« اهل)3)، أو هلو: » بيان حكم 
المسكوت بدلالة لفظ المنطوق« اهل)4).

وسمي المفهوم مفهومًا، لا لأنه يُفهِمُ غيَره؛ إذ المنطوق بهذا الاعتبار مفهوم أيضًا، بل لأنه 
مفهومٌ مجردٌ لا يستند إلى منطوق، فلما فهم من غير تصريح بالتعبير عنه: سمي مفهومًا)5).
والفرق بين المفهوم، والمعنى، والمدلول يظهر بالقول بأن ما يسلتفاد من اللفظ باعتبار أنه 
ى: معنى، وباعتبار أن اللفظ  ى: مفهومًا، وباعتبار أنه قصد منه يُسمَّ فهم وحصل منه يُسمَّ

ى: مدلولا)6). دال عليه يُسمَّ
)))  انظر: المعجم الوسيط )/ 704، ومعجم لغة الفقهاء ص447، ومعجم المصطلحات والألفاظ الفقهية، د. محمود 

عبد الرحمن 3/ 7)3.
)))  انظر: الكليات لأبي البقاء ص860، ومعجم لغة الفقهاء ص447. وراجع في ماهية المعاني: التعريفات للجرجاني 
ص0))، وكشاف اصطلاحات الفنون والعلوم للتهانوي )/ 600)، ودستور العلماء لعبد رب النبي نكري 3/ 98).
)3)  منتهلى الوصلول والأملل لابن الحاجلب ص08)، ونهاية الوصلول إلى علم الأصلول المعلروف بل)البديع( لابن 
السلاعاتي ص550. وعبلارة الآملدي في الإحكام 3/ 84: »ما فهلم من اللفظ في غير محل النطق« اهلل، ونحوه للهندي 
في النهايلة 4/ 035)، وفي منتهى السلول للآمدي ص66): »ما فهم من دلاللة اللفظ في غير محل النطق« اهل. وورد في 

معجم مقاليد العلوم في الحدود والرسوم للسيوطي ص40: »ما يفهم من اللفظ في غير محل النطق«اهل. 
- وعرفله ابلن الحاجب أيضًا هلو وغيره بأنه: »ما دل عليله اللفظ لا في محل النطق« اهلل، مختصر المنتهى مع شرح العضد 
ص53)، ومختصر المنتهى مع رفع الحاجب 3/ 483، وكشف الأسرار للبخاري )/ 53)، وجمع الجوامع لابن السبكي 
ومعله شرح المحلي والبناني )/ 40)، والإتقان للسليوطي 3/ 06)، والحدود الأنيقة لزكريا الأنصاري ص80، وغاية 
الوصول له ص39، والكليات لأبي البقاء ص860، وإجابة السلائل للصنعاني ص)4)، وكشلاف اصطلاحات الفنون 

)/ 7)6)، و)/ 659)، 660)، ودستور العلماء لعبد رب النبي نكري 3/ ))).
)4)  البحر المحيط للزركشي 4/ 5.

)5)  انظلر: المسلتصفى للغلزالي ص65)، والبحر المحيط للزركلشي 4/ 5. وراجع: الإحكام للآملدي 3/ 84، ففيه: 
»والمنطوق وإن كان مفهومًا من اللفظ، غير أنه لما كان مفهومًا من دلالة اللفظ نطقًا: خص باسم المنطوق، وبقي ما عداه 

معرفًا بالمعنى العام المشترك تمييزًا بين الأمرين« اهل، وقد نقل ذلك عنه ابن قاسم العبادي في الآيات البينات )/ 8). 
العللماء  ودسلتلور  ص)84،  الكفلوي  البقلاء  لأبي  والكليلات  ص505،  اللغويلة  الفلروق  معجلم  انظلر:   (6( 
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وهو إما مفهوم موافقة، أو مفهوم مخالفة؛ فمفهوم الموافقة: ما كان المسلكوت عنه موافقًا 
ةٍ  الَا ذَارَّ لۡ مِثۡقَا عۡمَا ن يَا مَا للمنطلوق به في الحكم. كالجزاء بما فلوق المثقال في قوله تعالى: }فَا
هُۥ{]سلورة الزلزلة: الآيتلان 7، 8[، وكحرمة  ا يَارَا ّٗ ةٖ شَا الَا ذَارَّ لۡ مِثۡقَا عۡمَا ��ن يَا هُۥ ٧ وَامَا ا يَارَا ��يۡٗ خَا
{ وهو  فّٖ

ُ
آ أ َّهُمَا الضرب بالنسلبة إلى التأفيف، والمسلتفاد ملن قوله تعالى: }فَالَا تَاقُ��ل ل

تنبيه بالأدنى على أنه في غيره أولى. فالمسكوت عنه هنا وهو الجزاء بما فوق المثقال في المثال 
الأول، واللضرب في المثلال الثلاني؛ موافق في الحكلم للمنطوق به، والذي هلو المثقال في 

المثال الأول، والتأفيف في الثاني))).
ومفهلوم المخالفلة: ما كان المسلكوت عنه مخالفًلا للمنطوق به في الحكلم. كعدم وجوب 
الزكاة على المعلوفة المفهوم من وجوبها على السلائمة، والمستفاد من قوله صلى الله عليه وسلم: ))في سائمة 
الغنلم زكاة))))). وكعدم النجاح لعدم المذاكلرة، المفهوم من قولنا: »من يذاكر ينجح«)3). 
فالمسكوت عنه في المثالين مخالف في الحكم للمنطوق به؛ فالمعلوفة المسكوت عنها لا زكاة 
فيهلا، والسلائمة منطوق بها وفيهلا الزكاة. وملن لم يذاكر لا ينجح، خلافًلا للمذاكر فإنه 

لعبد رب النبي نكري 3/ 98). 
)))  انظلر: منتهلى الوصول والأمل لابن الحاجب ص08)، ومختصر المنتهلى لابن الحاجب مع شرح العضد ص54) 
وملا بعدها، وكشلف الأسرار للبخلاري )/ 53)، وجمع الجوامع ملع المحلي والبنلاني )/ 40)، )4)، ورفع الحاجب 
لابن السلبكي 3/ )49، )49، وشرح التلويح للتفتازاني )/ 65)، 66)، والبحر المحيط للزركشي 4/ 7، والقواعد 
والفوائلد الأصوليلة لابلن اللحلام ص86)، والمختلصر في أصول الفقله لله ص)3)، والإتقان للسليوطي 3/ 06)، 
والكليلات لأبي البقاء ص860، )86، وكشلاف اصطلاحات الفنون )/ 7)6)، 8)6)، ودسلتور العلماء 3/ )))، 

وأصول الفقه لمحمد رضا المظفر )/ 03)، 04)، ومعجم لغة الفقهاء ص447. 
)))  أخرجله أبلو داود في السلنن ك: اللزكاة، ب: في زكاة السلائمة )/ 489 رقم ) 567)(، والدارقطني في السلنن ك: 
اللزكاة ب: زكاة الإبلل والغنلم )/ 4)) رقلم )3(، والبيهقي في السلنن الكلبى ك: الزكاة ب: كيف فلرض الصدقة؟ 
4/ 87 رقم ))750(، وك: الزكاة، ب: ما يسلقط الصدقة عن الماشلية 4/ 5)) رقم )7638(، والحاكم في المسلتدرك 

ك: الزكاة )/ 548 رقم ))44)(.
)3)  انظلر: منتهلى الوصول والأمل لابن الحاجب ص09)، ومختصر المنتهلى مع شرح العضد ص56)، وشرح تنقيح 
الفصول ص53، ونهاية الوصول إلى علم الأصول المعروف بل)البديع( لابن الساعاتي ص)55، ونهاية الوصول للهندي 
4/ 039)، وكشلف الأسرار للبخلاري )/ 53)، وتقريلب الوصلول لابن جزي ص69)، وجملع الجوامع مع المحلي 
والبنلاني )/ 45)، ورفع الحاجب لابن السلبكي 3/ 500، )50، والردود والنقود للبابرتي )/ 363، وشرح التلويح 
للتفتلازاني )/ 66)، والبحلر المحيط للزركشي 4/ 3)، والمختصر في أصول الفقله لابن اللحام ص)3)، والتعريفات 
للجرجاني ص4))، ورفع النقاب للشوشلاوي )/ 508، 509، والإتقان للسيوطي 3/ 06)، والتوقيف على مهمات 
التعاريلف للمنلاوي ص670، والكليات لأبي البقاء ص860، وإجابة السلائل للصنعلاني ص44)، وفواتح الرحموت 
)/ )45، ونلشر البنود )/ 98، ودسلتور العللماء 3/ )))، وأصول الفقه لمحمد رضا المظفلر )/ 04)، ومعجم لغة 

الفقهاء ص447. 



76

العدد الثاني والعشرون

ينجح، وهو منطوق به.
وهلل المخالفلة بلين المنطلوق به والمسلكوت عنه، بضلد الحكم المنطلوق بله أو بنقيضه؟ 
صحلح القلرافي))) الثاني منهلما، وهو أن المخالفلة بنقيض الحكم المنطوق بله، وذلك بأن 
يقتصر على عدم الحكم الثابت للمنطوق ولا يتعرض لإثبات حكم المسكوت ألبتة. قال: 
ومن تأمل أقسلامه كلها وجدها كلها كذلك، مسلتقيمة مع النقيض فقط لا مع الضد)))؛ 
فمثلا: مفهوم العلة، نحو: »ما أسكر كثيره فهو حرام«؛ مفهومه: ما لم يسكر كثيره فليس 
بحلرام. ومفهلوم الصفة، نحو: »في الغنم السلائمة الزكاة«؛ مفهومه: ما ليس بسلائمة لا 
زكاة فيله. ومفهلوم اللشرط، نحو: »ملن تطهر صحت صلاتله«؛ مفهومه: ملن لم يتطهر 
لا تصلح صلاتله. ومفهوم الزمان، نحو: »سلافرت يوم الجمعة«؛ مفهومه: أنه لم يسلافر 
يلوم الخميس. وهكذا في أنواعه كلها، فظهر بهلذا أن مفهوم المخالفة إثبات نقيض حكم 

المنطوق للمسكوت، وأن هذا هو قاعدته، وليس قاعدته إثبات الضد)3).
وعلى ذلك: فإنه يظهر عدم دقة من لاحظ الضد في مفهوم المخالفة، واستدل على وجوب 
بَادٗا{ 

َا
اتَا أ دٖ مِّنۡهُم مَّ حَا

َا
ٰٓ أ َا ��لِّ عَا لَا تصَُا صللاة الجنازة، بقولله تعالى في حق المنافقين: }وَا

]سلورة التوبة: من الآية 84[، وقال: إن مفهومه يقتضي وجوب الصلاة على المسلمين. وليس 
المفهلوم ملا وصل إليله، بل مفهومه: علدم تحريم الصلاة عللى المؤمنين، وعلدم التحريم 
صلادق مع الوجلوب والنلدب والكراهة والإباحة، فلا يسلتلزم الوجلوب وحده؛ لأن 
الأعم من الشيء لا يسلتلزمه وحده، إذ يشلمله ويشلمل غيره، فلا يختص به دون غيره؛ 

فالنقيض أعم من الضد)4).
أنواعله: لمفهلوم المخالفلة علشرة أنواع، هلي: مفهوم العلة، نحلو: ما أسلكر فهو حرام. 
ومفهوم الصفة، نحو: ))في سلائمة الغنم الزكاة))، وقد فرق بينهما، بأن العلة سبب الحكم 
بخلاف الصفة، والعلة في الثاني الغنى، والسوم مكمل له، وفي الأول العلة عين المذكور. 
)))  هلو: أحملد بن أبي العلاء إدريس بن عبد الرحمن، شلهاب الديلن، أبو العباس القرافي، الفقيله الأصولي المالكي، له: 
»نفائس الأصول، وشرح تنقيح الفصول« في أصول الفقه، توفي: 684هل. انظر: الديباج المذهب ص )6، وشجرة النور 

الزكية ص 88). 
)))  انظلر: الفلروق للقرافي )/ 36. وراجع: شرح تنقيح الفصول للقلرافي ص55، والبحر المحيط للزركشي 4/ 3)، 

ونشر البنود )/ 97، 98، وإرشاد الفحول للشوكاني )/ 38، 39. 
)3)  انظر: الفروق للقرافي )/ 36، 37. 

)4)  انظر: الفروق للقرافي )/ 37، والبحر المحيط للزركشي 4/ 3)، ونشر البنود )/ 98. 
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ومفهلوم الشرط، نحلو: من تطهر صحت صلاته. ومفهوم الاسلتثناء، نحلو: قام القوم 
ۡلِۚ{] سلورة البقرة: ملن الآية 87)[.  يَاامَا إلَِا ٱلَّ واْ ٱلصِّ تمُِّ

َا
إلا زيلد. ومفهلوم الغاية، نحلو: }أ

ومفهلوم الحصر، نحو قوله صلى الله عليه وسلم: ))إنما الولاء لملن أعتق))))). ومفهوم الزمان، نحو: }قُمِ 
ٰجِدِۗ{  كِٰفُونَا فِ ٱلمَۡاسَا نتُمۡ عَا

َا
أ {] سورة المزمل: من الآية )[. ومفهوم المكان، نحو: }وَا ۡلَا ٱلَّ

ةٗ{]سلورة  لَۡا نٰيِنَا جَا وهُمۡ ثَامَا ] سلورة البقلرة: من الآيلة 87)[. ومفهوم العدد، نحلو: }فَاٱجۡلُِ
النلور: ملن الآيلة 4[. ومفهلوم اللقب، وهو تعليلق الحكم على مجرد اللذات، نحو: في الغنم 

الزكاة))).
ثانيًاا: تعريف الصفة: 

الصفلة لغلة: النعت، يقلال: وصفتُه وصفًا، أي: نعتُّله نعتًا)3)، وعرفًا: الاسلم الدال على 
بعض أحوال الذات، نحو: عالم، وجاهل، وطويل، وقصير، وعاقل، وأحمق، وغيرها)4).
ويراد بالصفة عند الأصوليين: تقييد لفظ مشترك المعنى بلفظ آخر يختص ببعض معانيه، 

ليس شرطًا، ولا غايةً، ولا عددًا)5).
فهلي الصفة المعنوية التي هي أعم من النعت النحوي، بمعنى: أنها تشلمل كل ما أشلعر 
بمعنى تتصف به الذات، نعتًا كان أو غيره. فيشمل ذلك النعت النحوي، نحو: »في الغنم 
السائمة الزكاة«، والمضاف، نحو: »سائمة الغنم«، والمضلاف إليه، نحو قوله صلى الله عليه وسلم: ))مطل 
ىٰ{ ]سورة النساء:  رَٰا نتُمۡ سُكَا

َا
أ لَاوٰةَا وَا بُواْ ٱلصَّ الغني ظلم)))6)، والحال، كقوله تعالى: }لَا تَاقۡرَا

)))  أخرجه البخاري في صحيحه ك: البيوع، ب: البيع والشراء مع النساء 5/ 375 رقم )56))(، ومسلم في صحيحه 
ك: العتق، ب: إنما الولاء لمن أعتق 4/ 4))، 5)) رقم ))385، 3859( من حديث السيدة عائشة -رضي الله عنها-.
)))  انظر: شرح تنقيح الفصول للقرافي ص53، وتقريب الوصول لابن جزي ص70): 73)، ورفع النقاب عن تنقيح 

الشهاب للشوشاوي )/ 4)5 وما بعدها. 
)3)  انظلر: مختلار الصحلاح لللرازي ص790، والمصبلاح المنلير للفيوملي ص)34، والتوقيف على مهلمات التعاريف 

للمناوي ص458، وتاج العروس للزبيدي 4)/ 459. 
)4)  انظر: التعريفات للجرجاني ص33)، والتوقيف على مهمات التعاريف ص458. 

)5)  انظلر: منلع الموانلع ص))5، 3)5، والبحر المحيط 4/ 30، وتشلنيف المسلامع )/ 306، وشرح المحلي على جمع 
الجواملع وحاشلية البنلاني )/ 49)، 50)، وشرح المحلي والآيات البينات للعبادي )/ 7)، وشرح الكوكب السلاطع 
)/ 9))، وغاية الوصول ص40، وإجابة السائل ص46)، ونشر البنود)/ )0)، وإرشاد الفحول )/ )4، والأصل 

الجامع )/ 56، ونزهة الخاطر العاطر )/ )9)، ونثر الورود )/ ))). 
)6)  أخرجه البخاري في صحيحه ك: الحوالات، ب: في الحوالة وهل يرجع في الحوالة؟ 5/ 575 رقم )87))(، وب: 
إذا أحال على ملي رقم )88))(، وك: في الاسلتقراض وأداء الديون والحجر والتفليس، ب: مطل الغني ظلم 6/ 55) 
رقم )400)(، ومسلم في صحيحه ك: المساقاة، ب: تحريم مطل الغني وصحة الحوالة 5/ 34 رقم )4085(، وأبو داود 
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ٰجِدِ{  كِٰفُونَا فِ ٱلمَۡاسَا نتُمۡ عَا
َا
أ وهُنَّ وَا شُِٰ لَا تبَُا ملن الآيلة 43[، والظرف، كقوله تعلالى: }وَا

دٖ مِّنۡهُم  حَا
َا
ٰٓ أ َا لِّ عَا لَا تصَُا ] سلورة البقلرة: من الآية 87)[، والجار والمجرور، كقوله تعلالى: }وَا

{] سورة التوبة: من الآية 84[ ))). بۡهِۦِٓۖ ٰ قَا َا لَا تَاقُمۡ عَا بَادٗا وَا
َا
اتَا أ مَّ

ثالثًاا: تعريف مفهوم الصفة:
يقصلد بمفهلوم الصفلة: تعليق الحكلم على اللذات بأحد الأوصلاف، نحلو: »في الغنم 
السلائمة زكاة«، وكشرط ثمرة النخلل للبائع إذا كانت مُؤَبَّرة، وتعليلق نفقة البينونة على 
الحملل؛ فيلدل ذلك على أن لا زكاة في المعلوفلة، ولا ثمرة لبائع النخللة غير المؤبرة، ولا 

نفقة للحائل))).
فتعليق الحكم بصفة من صفات الذات، يدل على نفي الحكم عن الذات، عند انتفاء تلك 
الصفة. فإن )الغنم( في المثال السلابق: »في الغنم السلائمة زكاة«، اسم ذات ولها صفتان: 
السلوم، والعلف. وقلد علق الوجوب على إحدى صفتيها، وهو السلوم؛ فدل ذلك على 

عدم الوجوب في المعلوفة)3).
في السنن ك: البيوع، ب: في المطل )/ 67) رقم )3345(، كلهلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

)))  انظلر: منلع الموانلع لابلن السلبكي ص3)5، والبحر المحيط للزركشي 4/ 30، وتشلنيف المسلامع لله )/ 306، 
والتقريلر والتحبلير لابلن أمير حلاج )/ 7))، وتيسلير الوصول لابن إملام الكامليلة 3/ 06)، والتحبلير للمرداوي 
6/ 906)، وشرح الكوكب السلاطع للسليوطي )/ 9))، وغاية الوصلول ص40، وشرح الكوكب المنير 3/ 499، 
والمدخل لابن بدران ص58)، 59)، وإجابة السلائل للصنعاني ص46)، ونشر البنود للشلنقيطي )/ )0)، وإرشلاد 
الفحول للشلوكاني )/ )4، والأصل الجامع للسيناوني )/ 56، 57، ونزهة الخاطر العاطر لابن بدران )/ )9)، ونثر 

الورود )/ )))، وأصول الفقه لمحمد رضا المظفر )/ ))). 
)))  انظر: البحر المحيط للزركشي 4/ 30، وإرشاد الفحول للشوكاني )/ )4. 

)3)  انظلر: قواطلع الأدلة )/ 37)، والمسلتصفى ص65)، والواضلح 3/ 66)، والمحصول لابلن العربي ص05)، 
وكشلف الأسرار للبخاري )/ 56)، والسراج الوهاج )/ 7)4، وأصول ابن مفلح 3/ 069)، والإبهاج )/ 370، 
ونهايلة السلول ص50)، والردود والنقلود )/ 363، وشرح التلويح )/ 68)، وتشلنيف المسلامع )/ 305، 306، 
والغيث الهامع لأبي زرعة العراقي ص4))، وتيسير الوصول لابن إمام الكاملية 3/ 04)، 05)، والتحبير للمرداوي 

6/ 905)، وشرح الكوكب المنير 3/ 498. 
- هذا وقد مثل بعضهم بمثالين: »في الغنم السلائمة الزكاة«، و»في سلائمة الغنم زكاة«، فشلملهما التعريف، مع ما بينهما 
ملن فرق في المعنى، وإن اشلتركا في أن لكل منهما مفهوم صفة، لكن المفهلوم من هذا غير المفهوم من ذاك. فمقتضى المثال 
الأول: علدم وجوب الزكاة في الغنم المعلوفة، التي لولا التقييد بالسلوم لشلملها لفظ الغنلم. ومقتضى المثال الثاني: عدم 
الوجوب في سلائمة غير الغنم، كالبقر مثلًا، التي لولا تقييد السلائمة بإضافتها إلى الغنم لشملها لفظ السائمة. انظر: منع 
الموانع عن جمع الجوامع لابن السبكي ص))5 وما بعدها، وتشنيف المسامع للزركشي )/ 306، 307، والغيث الهامع 
لأبي زرعلة ص4))، 5))، والتحبير للمرداوي 6/ 905)، والضياء اللامع لحلولو )/ 05)، 06)، وغاية الوصول 

لزكريا الأنصاري ص40، وشرح الكوكب المنير 3/ 498، وإجابة السائل للصنعاني ص46)، 47).
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ف بتعريفات أخلرى، لا تخرج في معناها علما ذُكر، منها؛ أنه: »تعللق الحكم بأحد  كلما عُلرِّ
وصفلي اللشيء، فيصير إثبلات الحكم فيما له الصفة دليللًا ينبه على ما خالفه فيهلا« اهل))). 
ومنها: »أن يعلق الحكم على أحد وصفي الشيء، فيدل على أن ما عدا ذلك بخلافه« اهل))). 
ومنها: »تعليق الحكم بأحد وصفي الشيء يدل على نفيه عما يخالفه في الصفة« اهل)3). ومنها: 

»ثبوت نقيض حكم المنطوق لما لا توجد فيه الصفة من أفراد الموصوف« اهل)4). 
وسلمي مفهوم الصفة بذلك؛ لأن الحكم في المنطوق معلق بصفة، فقوله صلى الله عليه وسلم: ))في سائمة 
الغنم الزكاة))، عُلق وجوب الزكاة فيه بالسوم. ومفهومه: أن غير السائمة، وهي المعلوفة 

لا تجب فيها الزكاة)5).
وقد صرح بعضهم)6) بأنه إذا ذُكِرت الصفة دون الموصوف: سمي بمفهوم الصفة، كقوله 
صلى الله عليه وسلم: ))الثيب أحق بنفسلها)))7). وإذا ذُكِرت الصفة مع الموصوف: سلمي بمفهوم التقييد 
ى مفهوم التقييلد بالصفة على  بالصفلة، كقولله صلى الله عليه وسلم: ))في سلائمة الغنم اللزكاة)))8). ثم قوَّ
مفهلوم الصفلة؛ إذ مفهوم التقييد قد تعين بذكره، بخلاف مفهلوم الصفة، فإنه يتردد بين 

موصوفات عديدة)9).

وإن رأى بعضهلم أن بينهلما فرقًلا - كلما سلبقت الإشلارة إليه- فإن هناك ملن يرى أنه لا فلرق بينهما. فإن قلنا: »سلائمة 
الغنلم« ملن إضافة الصفلة إلى موصوفها، فهي في المعنلى كقولنا: »في الغنم السلائمة« والغنم موصوفة، والسلائمة صفة 
عللى كل حلال، غلير أن هناك تقديمًا وتأخيًرا في الصفة، وقلد علم أنه ليس المراد بالصفة هنا النعلت. ولهذا مُثِّل هنا بقوله 
صللى الله عليه وسللم : ))مطل الغني ظللم)) والتقييد فيه بالإضافة، لكنه في معنى الصفة، فلإن المراد به: المطل الكائن من 
الغني، لا من الفقير. وعلى ذلك: فإنهم مثلوه تارة بالعبارة الأولى، وتارة بالثانية، وظاهرهما أن الحكم فيهما واحد. انظر: 
منع الموانع ص))5، وتشلنيف المسلامع )/ 306، والغيث الهامع ص5))، والتحبير للمرداوي 6/ 906)، والضياء 

اللامع )/ 06)، وغاية الوصول ص40، وشرح الكوكب المنير 3/ 498، وإجابة السائل ص46). 
)))  التقريب والإرشاد الصغير للباقلاني 3/ )33. 

)))  شرح اللمع للشيرازي )/ 8)4. 
)3)  المستصفى للغزالي ص65). 

)4)  فواتح الرحموت للأنصاري )/ )45. 
)5)  انظر: رفع النقاب عن تنقيح الشهاب للشوشاوي )/ 6)5. 

)6)  نسبه الشوشاوي للتبيزي. انظر: رفع النقاب للشوشاوي )/ 7)5. 
)7)  أخرجه مسلم في صحيحه ك: النكاح، ب: استئذان الثيب في النكاح بالنطق 4/ )4) رقم ))354، 3543(، وأبو 

داود في السنن ك: النكاح، ب: في الثيب )/ 638 رقم )099)( من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 
)8)  انظلر: رفلع النقاب )/ 5)5. وفيه -أيضًا- تعليقًا على هذا الفلرق: »وظاهر كلام المؤلف لا فرق بين المثالين؛ لأن 

التصريح بالموصوف وعدمه سواء؛ لأن الصفة تقيد الموصوف، سواء صرح به أم لا« اهل. 
)9)  انظر: رفع النقاب عن تنقيح الشهاب للشوشاوي )/ 7)5، 8)5. 
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الفلرق بلين مفهوم الصفلة ومفهوم العلة: أن الصفلة أعم من العلة؛ لأنهلا قد تكون علة 
كالإسكار، وقد لا تكون، بل تكون متممة ومكملة للعلة وليست بعلة كالسوم. فالزكاة 
لم تجلب في السلائمة لعلة السلوم فقط، وإلا لوجبلت في الوحوش، لكنهلا وجبت لنعمة 

الملك، ونعمة الملك مع السوم أتم منها مع العلف))).
الفلرق بلين مفهلوم الصفة ومفهلوم اللقلب: أن الصفة تشلعر بالتعليل، أملا اللقب فلا 
رائحلة للتعليلل فيه؛ إذ أصله تعليق الحكم على أسلماء الأعلام وما يجري مجراها كأسلماء 
الأجناس. والعلم كقولنا: »أكرم زيدًا«، واسم الجنس كقولنا: »زكِّ عن الغنم« لا إشعار 
فيله بالعلة؛ لعدم المناسلبة فيهما، ومن هنلا لم يقل به الأكثر، وضعفلوا القول به. بخلاف 
مفهوم الصفة ومفهوم الشرط ونحوهما؛ فإن مفهوم الصفة ونحوه يشلعر بالتعليل، فإن 
الشروط اللغوية أسلباب أيضًا. فمتى جُعل الشيء شرطا أشعر ذلك بسببية ذلك الشرط 
للمتعللق عليله، وعليه: فيلزم من علدم العلة عدم المعلول، فيلزم علدم الحكم في صورة 
المسلكوت عنه، وذلك هو المفهوم. أما الأعلام والأجناس فإنها لا إشعار لها بالعلية، فلا 

يكون عدمها عدمًا للمعلول، فلا يلزم عدم الحكم في صورة المسكوت عنه))).

)))  انظر: شرح تنقيح الفصول للقرافي ص56، والبحر المحيط للزركشي 4/ 36، وتشنيف المسامع له )/ 309، ونشر 
البنود )/ 00)، )0)، وإرشاد الفحول )/ 43، ونثر الورود )/ 0)). 

)))  انظلر: شرح تنقيلح الفصلول للقلرافي ص56، وص70)، )7)، والفلروق لله )/ 37، ونفائلس الأصلول لله 
3/ )38)، ونلشر البنود )/ 03). وراجع: التبصرة للشليرازي ص3))، وشرح اللمع له )/ 437، والواضح لابن 

عقيل 3/ 90). 
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 المطلب الثاني 
في آراء العلماء في مفهوم الصفة))) 

اختللف الأصوليلون في حجية مفهوم الصفة. بمعنى: أن تقييد الحكم وتعليقه بصفة من 
الصفلات، أَيَلدُلُّ على نفي الحكلم عما عداها ملن الصفات الأخلرى، أم أن تقييد الحكم 
وتعليقله بصفلة لا يلدل على نفي الحكلم عما عداها ملن الصفات الأخلرى؛ لاحتمال أن 

المتكلم غفل عن ضد الوصف الذي علق عليه الحكم؟
محل النزاع في المسألة: 

قبل التعرض لأقوال الأصوليين في المسلألة، لا بلد أن نعرف أن محل النزاع فيها، هو: إذا 
لم يظهلر لتعليق الحكلم بالصفة المذكورة فائلدة أخرى غير نفي الحكلم عما عدا الوصف 
المذكلور. ككونه جوابًا عن سلؤال سلائل عن حكم إحلدى الصفتلين، أو خارجًا مخرج 
الغالب، أو لرده عادة مذمومة، أو كان المسكوت عنه أولى بالحكم من المنطوق أو مساويًا 
)))  انظر المسلألة في: التقريب والإرشلاد للباقلاني 3/ )33، والمعتمد )/ )6): 73)، والعدة )/ 54)، و)/ 448، 
وإحلكام الفصلول )/ 0)5، والتبصرة ص8))، واللمع ص45، وشرح اللملع )/ 8)4، وقواطع الأدلة )/ 38)، 
والمسلتصفى ص65)، والمنخلول ص)9)، والتمهيلد لأبي الخطلاب )/ 07)، والواضلح )/ 43، 44 و3/ 66)، 
وميلزان الأصلول ص589، والمحصول لابن العربي ص04)، وبلذل النظر ص30)، والمحصلول للرازي )/ 36)، 
والمعالم له ص63: 65، والتحقيق والبيان للإبياري )/ 9)3، والإحكام للآمدي 3/ )9، ومنتهى السول له ص67)، 
ولبلاب المحصول )/ 0)6، ومنتهى الوصول والأمل لابن الحاجب ص09)، ومختصر المنتهى بشرح العضد ص57)، 
والحاصلل لوحلة 47، وتخريلج الفروع على الأصلول ص)6)، والتحصيلل )/ 97)، وشرح تنقيلح الفصول للقرافي 
ص70)، والعقلد المنظلوم له )/ 60)، ونفائس الأصول له 3/ 377)، والمنهلاج للبيضاوي ص)4، ونهاية الوصول 
المعروف بل)البلديع( لابن السلاعاتي ص)55، ونهاية الوصول للهنلدي 4/ 045)، وشرح مختصر الروضة )/ 4)7، 
و)/ 766، وتقريب الوصول ص70)، و74)، والسراج الوهاج )/ 7)4، وبيان المختصر )/ 447، وشرح المنهاج 
للأصفهلاني )/ 90)، وأصلول ابلن مفللح 3/ 069)، والإبهلاج / 370، وجملع الجواملع مع شرح المحلي وحاشلية 
البنلاني )/ )5)، وجملع الجوامع مع المحلي وحاشلية العطلار )/ 330، ورفع الحاجب 3/ 504، والتمهيد للإسلنوي 
ص45)، ونهايلة السلول ص50)، واللردود والنقلود )/ 367، وشرح التلويح )/ 68)، والبحلر المحيط للزركشي 
)/ 30، وتشلنيف المسلامع )/ 7)3، والقواعد لابن اللحام ص87)، والمختصر في أصول الفقه له ص33)، والغيث 
الهاملع ص4))، وص30)، والتقريلر والتحبير )/ 5))، وتيسلير الوصلول لابن إمام الكامليلة 3/ 04)، والتحبير 
للمرداوي 6/ 904)، والضياء اللامع )/ 03)، و9))، ورفع النقاب للشوشلاوي )/ 6)5، و4/ )7)، والإتقان 
للسليوطي 3/ 06)، وشرح الكوكب الساطع له )/ 9))، و9))، وغاية الوصول ص40، وتيسير التحرير )/ 98، 
وشرح الكوكلب المنير 3/ 498، والآيلات البينات للعبادي )/ )3، والكليات ص458، وص)86، وإجابة السلائل 
للصنعلاني ص45)، وفواتلح الرحموت )/ )45، ونشر البنود )/ )0)، وإرشلاد الفحلول )/ )4، والأصل الجامع 
للسليناوني )/ 58، ونثلر اللورود )/ )))، وأصول الفقه لمحمد رضلا المظفلر )/ )))، والآراء الأصولية في المطلق 

والمقيد والمنطوق والمفهوم للحافظ العراقي وابنه في كتابهما طرح التثريب لأحمد الجهني ص78)، و93).
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له، أو غير ذلك. فإن كان للتخصيص فائدة أخرى، سلوى نفي الحكم عن غير المذكور: 
تَّخِذِ ٱلمُۡؤۡمِنُونَا  فلا يدل على نفي الحكم عما عدا الصفة المذكورة. مثل قوله تعالى: }لَّ يَا
{ ]سلورة آل عمران: من الآيلة 8)[، فإن قوله: }مِن  وۡلَِااءَٓا مِن دُونِ ٱلمُۡؤۡمِنيِنَا

َا
فِٰرِي��نَا أ ٱلۡكَا

{ لا مفهوم له؛ لأن النهي عن موالاة الكافرين عام، فيمن والى المؤمنين  دُونِ ٱلمُۡؤۡمِنِ��ينَا
{: إن لكلم في موالاة المؤمنين  وملن لم يوالهلم، وإنما معنى قوله: }مِ��ن دُونِ ٱلمُۡؤۡمِنيِنَا
مندوحلة علن موالاة الكافرين، فلا تؤثروهم عليهم. ففي هذه الأشلياء لا يدل على نفي 

الحكم عما عدا الصفة المذكورة))).
هذا: والمتتبع للخلاف في المسألة، يجد أن للأصوليين فيها أقوالًا، هي: 

القول الأول: إن مفهوم الصفة حجة، وإن تقييد الحكم وتعليقه بصفة من الصفات، يدل 
على نفي الحكم عما عداها من الصفات الأخرى. 

فلإذا نظرنلا -مثلًا- إلى قولله صلى الله عليه وسلم: ))في الغنلم السلائمة زكاة))، وجدنلا أن تقييد وجوب 
الزكاة، وتعليقها بصفة السوم، يدل على انتفاء هذا الوجوب في غير السائمة من المعلوفة. 
فالغنم اسلم ذات ولها صفتان: السلوم والعلف، وقد علق الوجوب على إحدى صفتيها 

وهو السوم، فيدل ذلك على عدم الوجوب في المعلوفة))). 
وهذا القول نسبه جماعة للجمهور)3)، وابن اللحام )4)، والصنعاني)5) للأكثر)6).

كلما نسلبه في )رفع الحاجلب( لكثير ملن اللغويلين والفقهلاء والمتكلملين)7)، وفي )نهاية 
الوصول، والإبهاج، والتقرير والتحبير، وتيسير التحرير( لكثير من الفقهاء والمتكلمين)8)، 
)))  انظلر: المنهلاج للبيضلاوي ص)4، واللسراج الوهلاج للجاربلردي )/ 7)4، 8)4، وشرح المنهلاج للأصفهلاني 
)/ 90)، والإبهاج )/ )37، )37، ونهاية السلول ص)5)، وتيسلير الوصول لابن إملام الكاملية 3/ 06)، 07)، 

والتحبير للمرداوي 6/ 904)، والكليات لأبي البقاء ص)86، )86. 
)))  انظر: نهاية السول للإسنوي ص50)، والتحبير للمرداوي 6/ 905). 

)3)  منهم: ابن السبكي في )الإبهاج )/ )37(، والشوكاني في )الإرشاد )/ )4(، وصاحب )نثر الورود )/ 6))(. 
)4)  هلو: عللي بلن محملد بن عباس، أبو الحسلن عللاء الدين ابلن اللحام، فقيله أصولي حنبلي، لله: »القواعلد والفوائد 

الأصولية، والمختصر في الأصول« توفي: 803هل. انظر: شذرات الذهب 7/ )3، والأعلام 5/ 7.
)5)  هو: السليد محمد بن إسلماعيل بلن صلاح، الكحلاني، ثم الصنعلاني، المعروف بالأمير، وللد 099)هل، له: »إجابة 

السائل« في الأصول، توفي: )8))هل. انظر: البدر الطالع )/ )3)، والأعلام 6/ 38.
)6)  انظر: المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص33)، وإجابة السائل للصنعاني ص47). 

)7)  انظر: رفع الحاجب لابن السبكي 3/ 504. 
)8)  انظلر: نهايلة الوصلول للهنلدي 4/ 045)، والإبهلاج )/ )37، والتقرير والتحبلير )/ 7))، وتيسلير التحرير 
)/ 00). وحلكاه الآملدي علن جماعة من الفقهاء والمتكلملين، وإن لم يذكرهم في: )الإحكام 3/ )9، ومنتهى السلول 
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وفي )تيسلير التحرير، وتيسلير الوصول( لكثير من العلماء)))، كما نُسب لمعظم الفقهاء أو 
جمهورهم)))، ولكثير من المتكلمين، أو طائفة منهم)3)، ونُسب لجماعة من أهل العربية)4)، 

ولأكثر الأشعرية )5).
والشللافعي)7)،   ،(6( ماللك  الثلاثلة:  للأئملة  جماعلة   ونسلبه 

ص67)(، ونُقل ذلك عنه في: شرح مختصر الروضة )/ 5)7، ونهاية السول ص)5). 
)))  انظر: تيسير التحرير لأمير بادشاه )/ 00)، وتيسير الوصول لابن إمام الكاملية 3/ 07). وراجع: مسلم الثبوت 

لابن عبد الشكور مع شرحه فواتح الرحموت )/ )45، فقد نسبه لجماعة من العلماء. 
)))  حيث نسبه الباقلاني في )التقريب والإرشاد 3/ )33( للجمهور من الفقهاء، وابن الساعاتي في )البديع ص)55) 

لكثير من الفقهاء، والزركشي في )البحر المحيط 4/ 30( لمعظم الفقهاء. 
)3)  حيلث نسلبه لكثلير منهم: البابلرتي في )الردود والنقود )/ 367(، وحكى هذه النسلبة عن الروضلة ابنُ اللحام في 
)القواعلد ص87)(، وحكلى نقل الروضة له عن أكثرهلم: ابنُ مفلح في )أصولله 3/ 070)(، والمرداوي في )التحبير 
6/ 907)(. ونسبه لطائفة منهم: ابن السمعاني في )قواطع الأدلة )/ 38)(، ونقله عنه في )تشنيف المسامع )/ 7)3(. 

ونسبه لجماعة من المتكلمين: الهندي في )نهاية الوصول 4/ 045)(، والبخاري في )كشف الأسرار )/ 56)(. 
)4)  انظلر: الإحكام في أصول الأحكام للآمدي 3/ )9، ومنتهى السلول لله ص67)، وشرح مختصر الروضة للطوفي 
)/ 5)7، ونهايلة الوصلول للهنلدي 4/ 045)، وكشلف الأسرار للبخلاري )/ 56)، وأصلول الفقله لابلن مفللح 

3/ 074)، ونهاية السول للإسنوي ص)5). 
)5)  انظر: رفع الحاجب 3/ 504، وتشنيف المسامع )/ 7)3، والتحبير للمرداوي 6/ 907). 

)6)  نسلبه له: أبو يعلى في )العدة )/ 453(، وحكى الباجي في )إحكام الفصول )/ ))5( نسلبه القاضي عبد الوهاب 
لماللك، وابلن السلمعاني في )قواطلع الأدللة )/ 38)(، والغلزالي في )المسلتصفى ص65)(، وابن عقيلل في )الواضح 
3/ 67)(، وابلن العلربي حكلى نسلبته لمالك عن بعضهلم في )المحصلول ص04)(، والآمدي في )الإحلكام 3/ )9، 
ومنتهلى السلول ص67)(، ونقلل عنه ذللك: الطوفي والإسلنوي في )شرح مختلصر الروضة )/ 5)7، ونهاية السلول 
ص)5)(. ونسلبه لله أيضًلا: القلرافي في )شرح تنقيح الفصلول ص70)(، والهنلدي في )نهاية الوصلول 4/ 045)(، 
والعللاء البخاري في )كشلف الأسرار )/ 56)(، وابلن جزي في )تقريب الوصلول ص69)(، وابن مفلح في )أصوله 
3/ 069)(، وابن السلبكي في )رفع الحاجب 3/ 504(، وابن اللحلام في )القواعد ص87)(، والمرداوي في )التحرير 
وشرحه التحبير 6/ 907)(، وحكى حلولو في )الضياء اللامع )/ 9))، و)/ 7))( نقل القرافي، والشيرازي له عن 
الإمام مالك. كما نسلبه له: ابن النجار في )شرح الكوكب المنير 3/ 500(، والشلنقيطي في )نشر البنود )/ 05)(. ونقل 

الزركشي في )البحر المحيط 4/ 30( حكاية سليم الرازي له عن الإمام مالك. 
)7)  حيث نسلبه للإمام الشلافعي: الباقلاني في )التقريب والإرشلاد 3/ )33(، والدبوسي في )تقويم الأدلة ص40)(، 
وإمام الحرمين في )البهان )/ 98)(، ونقل عنه هذه النسبة: الإسنوي في )نهاية السول للإسنوي ص)5)(. كما نسبه إليه 
إمام الحرمين في )التلخيص )/ 84)(، والسرخسي في )أصوله )/ 56)(، وابن السمعاني في )قواطع الأدلة )/ 38)(، 
والغلزالي في )المسلتصفى ص65)(، وفي )المنخلول ص)9)(، وابلن عقيلل في )الواضح 3/ 66)(، والسلمرقندي في 
)ميلزان الأصلول ص589(، وابن العربي في )المحصول ص04)(، والإمام الرازي في )المحصول)/ 37)(، ونقل عنه 
هذه النسلبة: الإسنوي في )نهاية السلول ص)5)(، ونسبه إليه أيضًا: الرازي في )المعالم ص63(، والآمدي في )الإحكام 
3/ )9، ومنتهى السول ص67)(، ونقل عنه ذلك: الطوفي والإسنوي في )شرح مختصر الروضة )/ 5)7، ونهاية السول 
ص)5)(. ونسلبه له: ابن رشليق في )لباب المحصول )/ ))6(، وابن الحاجب في )منتهى الوصول والأمل ص09)، 
ومختلصر المنتهى ملع العضلد ص57)(، وصاحبا )الحاصل للل47أ، والتحصيلل)/ 97)(، والقلرافي في )شرح تنقيح 



84

العدد الثاني والعشرون

 وأحمد ))). كما نسلبه لداود الظاهري)))، وأبي الحسللن الأشلعري)3) وآخرون)4). ونُسب 
الفصول ص70)(، وابن السلاعاتي في )نهاية الوصول ص)55(، والهنلدي في )نهاية الوصول 4/ 045)(، والبزدوي 
في )أصولله ص7))(، والعللاء البخاري في )كشلف الأسرار )/ 56)(، وابن جلزي في )تقريب الوصول ص69)(، 
والجاربلردي في )اللسراج الوهاج )/ 7)4(، وصدر الشريعلة الحنفي في )التنقيح وشرحله التوضيح )/ 69)(، وابن 
مفلح في )أصوله 3/ 069)(، وابن السلبكي في )الإبهاج )/ )37، ورفع الحاجب 3/ 504(، والإسنوي في )التمهيد 
ص45)(، والبابلرتي في )اللردود والنقود )/ 367(، والزركشي في )البحر المحيلط 4/ 30(، وابن اللحام في )القواعد 
ص87)(، وابلن أمير حاج في )التقرير والتحبير )/ 7))(، وأمير بادشلاه في )تيسلير التحريلر )/ 00)(، وحكى ابن 
إمام الكاملية نقله عنه في )تيسير الوصول 3/ 07)(. ونسبه له المرداوي في )التحرير وشرحه التحبير 6/ 907)(، وابن 

النجار في )شرح الكوكب 3/ 500(، وابن عبد الشكور في )مسلم الثبوت مع الفواتح )/ )45(. 
)))  نسلبه لله: أبلو يعللى في مواضع ملن )العلدة )/ 449: 453(، وابلن عقيل في مواضلع من )الواضلح 3/ 66)(، 
والآمدي في )الإحكام 3/ )9، ومنتهى السول ص67)(، ونقل عنه ذلك: الطوفي والإسنوي في )شرح مختصر الروضة 
)/ 5)7، ونهاية السلول ص)5)(. كما نسلبه لله: ابن الحاجب في )منتهى الوصول والأملل ص09)، ومختصر المنتهى 
ملع العضلد ص57)(، وابن السلاعاتي في )نهاية الوصول المعلروف بل»البديع« ص)55(، والهنلدي في )نهاية الوصول 
4/ 045)(، وابلن مفللح في )أصولله 3/ 069)(، وابن السلبكي في )رفع الحاجلب 3/ 504(، والبابرتي في )الردود 
والنقود )/ 367(، وابن اللحام في )القواعد ص87)( وحكى فيه نقل أبي الخطاب له في »الانتصار« كرواية عن أحمد. 
ونسلبه له أيضًا: ابن أمير حاج في )التقرير والتحبير )/ 7))(، وأمير بادشلاه في )تيسير التحرير )/ 00)(، وحكى ابن 
إمام الكاملية نقله عنه في )تيسير الوصول 3/ 07)(. ونسبه له المرداوي في )التحرير وشرحه التحبير 6/ 907)(، وابن 
النجار في )شرح الكوكب 3/ 500(، وابن عبد الشلكور في )مسللم الثبوت مع الفواتح )/ )45(. ونقل الزركشي في 

)البحر المحيط 4/ 30( حكاية سليم الرازي له عن الإمام أحمد. 
)))  هلو: داود بلن علي بن خلف الأصبهاني، أبو سلليمان الملقب بالظاهري، إليه نسلبة الظاهرية كلهم، ولد 06)هل، له 
كتاب في »فضائل الشافعي«، توفي: 70)هل. انظر: تاريخ بغداد 8/ 369، وطبقات الشافعية الكبى )/ )4، ووفيات 

الأعيان )/ 9))، والأعلام )/ 333.
)3)  هو: علي بن إسلماعيل بن إسلحاق، الشليخ أبو الحسلن الأشلعري، البصري، إمام المتكلمين، ولد: 60)هل، وقيل: 
70)هل، له: »مقالات الإسللاميين، والإبانة عن أصول الديانة«، توفي: 4)3هل، وقيل غير ذلك. انظر: البداية والنهاية 

))/ 87)، وطبقات ابن قاضي شهبة )/ )8، وشذرات الذهب )/ 303.
)4)  حيلث نسلبه للداود: أبو يعللى في )العلدة )/ 453(، وابن السلمعاني في )قواطع الأدللة )/ 38)(، وابن عقيل في 
)الواضلح 3/ 67)(، والبخلاري في )كشلف الأسرار )/ 56)(، وابلن السلبكي في )رفع الحاجلب 3/ 309(. ونقل 

الزركشي في )البحر المحيط 4/ 30(، والمرداوي في )التحبير 6/ 907)( حكاية سليم الرازي له عن داود.
- ونسبه لأبي الحسن الأشعري: الباقلاني في )التقريب والإرشاد 3/ )33(، وحكاه عنه المرداوي في )التحبير للمرداوي 
6/ 907)(. كما نسلبه له: الباجي في )إحكام الفصلول )/ ))5(، وإمام الحرمين في )البهان )/ 99)، والتلخيص) 
/ 84)، 85)(، والغزالي في )المسلتصفى ص65)(، والإمام الرازي في )المحصول )/ 37)(، ونقل عنه هذه النسلبة: 
الإسلنوي في )نهاية السلول ص)5)(. ونسلبه له أيضًا: الآمدي في )الإحكام 3/ )9، ومنتهى السول ص67)(، ونقل 
عنه ذلك: الطوفي، والإسلنوي في )شرح مختصر الروضة )/ 5)7، ونهاية السلول ص)5)(. كما نسلبه له: ابن رشليق 
في )لبللاب المحصلول )/ ))6(، وابلن الحاجلب في )منتهلى الوصول والأملل ص09)، ومختصر المنتهلى مع العضد 
ص57)(، والتلاج الأرملوي في )الحاصل لوحة47 أ(، والسراج الأرموي في )التحصيل )/ 97)(، والقرافي في )شرح 
تنقيلح الفصلول ص70)(، وابلن السلاعاتي في )نهاية الوصلول ص)55(، والهنلدي في )نهاية الوصلول 4/ 045)(، 
والجاربردي في )السراج الوهاج )/ 7)4(، وابن مفلح في )أصلوله 3/ )07)(، وابن السبكي في )الإبهاج )/ )37، 
ورفلع الحاجلب3/ 504(، والبابرتي في )الردود والنقلود )/ 367(، وابن أمير حلاج في )التقرير والتحبير )/ 7))(، 
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للمالكية )))، والشافعية )))، والحنابلة )3)، والظاهرية)4). 
وللجمهور، أو الأكثر من فقهاء هذه المذاهب)5)، كما حُكي أنه وجه للشافعية)6).

 وممن اختاره: أبو يعلى)7) في )العدة()8)، والشيرازي)9) في )التبصرة، واللمع، وشرح اللمع()0))، 

 وأمير بادشلاه في )تيسلير التحريلر )/ 00)(، وحكى ابن إمام الكاملية نقله عنه في )تيسلير الوصلول 3/ 07)(، وابن 
عبد الشكور في )مسلم الثبوت مع الفواتح )/ )45(. 

)))  نسلبه لهلم: الزركشي في )البحر المحيلط 4/ 30(، وحكاه حلولو في )الضياء اللاملع )/ 9))( من نقلل أبي زرعة 
عنهم، وكذا المقري عنهم، وتصريح ابن العربي أنه من أصولهم. وحكى حلولو في )الضياء اللامع )/ 9))( نقل القرافي 

له عن جماعة من أصحاب مالك. ونسبه لهم: الشنقيطي في )نشر البنود )/ 05)(. 
)))  حيلث نسلبه لهلم: الباقلاني في )التقريب والإرشلاد 3/ )33(، والباجلي في )إحكام الفصلول )/ ))5(، والتاج 

الأرموي في )الحاصل لوحة 47أ(، وأبو زرعة في )الغيث الهامع ص30)(. 
)3)  حيث نسبه لهم: الطوفي في )شرح مختصر الروضة )/ 766(. 

)4)  حيث نسلبه لهم: ابن السلمعاني في )قواطع الأدلة )/ 38)(، والبخاري في )كشف الأسرار )/ 56)(، والزركشي 
في )البحر المحيط 4/ 30(. 

)5)  حيلث نسلبه لأكثلر أصحلاب الثلاثلة: ابن مفللح في )أصولله 3/ 069)(. ونسلبه لجمهلور المالكيلة أو أكثرهم: 
الباقلاني في )التقريب والإرشلاد الصغير 3/ )33(، والباجي في )إحكام الفصول )/ 0)5، ))5(، وإمام الحرمين في 
)التلخيلص )/ 84)، 85)( لمعظمهم، والغزالي في )المسلتصفى ص65)(، وابن عقيلل في )الواضح )/ 67)( لكثير 
منهلم، وابلن اللحام في )القواعلد ص87)(، والبخاري في )كشلف الأسرار )/ 56)(، وحكى الملرداوي في )التحبير 
6/ 907)( نقلل ابلن مفللح لله عنهم، ونقلله عنهم: ابلن النجلار في )شرح الكوكب المنلير 3/ 500(. ونسلبه للأكثر 
ملن الشلافعية، أو معظمهلم، أو جمهورهلم: أبو الحسلين في )المعتملد )/ )6)(، وأبو يعلى في )العلدة )/ 455(، وابن 
السمعاني، والزنجاني في )القواطع )/ 38)، وتخريج الفروع ص)6)( لجمهورهم، والغزالي في )المستصفى ص65)(، 
وأبلو الخطلاب في )التمهيلد )/ 07)(، وابلن عقيل في )الواضح )/ 66)(، والأسلمندي في )بلذل النظر ص)3)(، 
واللرازي في )المحصول )/ 37)(، ونقله عنه الإسلنوي في )نهاية السلول ص)5)(. ونسلبه لهلم: صاحب )التحصيل 
)/ 97)(، والطلوفي في )شرح مختلصر الروضلة )/ 766(، والبخاري في )كشلف الأسرار)/ 56)(، والجاربردي في 
)السراج الوهاج )/ 7)4(، والإسلنوي في )التمهيد ص45)(، وابن اللحام في )القواعد ص87)(، وحكى المرداوي 
في )التحبلير 6/ 907)( نقلل ابن مفلح له عنهم، ونقله عنهم: ابن النجار في )شرح الكوكب 3/ 500(. ونسلبه لأكثر 
الحنابللة: ابلن اللحام في )القواعد ص87)(، وحكى المرداوي في )التحبلير 6/ 907)( نقلل ابن مفلح له عنهم، ونقله 
عنهم: ابن النجار في )شرح الكوكب 3/ 500(. ونسلبه لأكثر الظاهرية: الباقلاني في )التقريب والإرشلاد 3/ )33(، 

وإمام الحرمين في )التلخيص)/ 84)، 85)(. 
)6)  انظر: البحر المحيط للزركشي 4/ 30، حيث نقل حكاية ابن القطان أنه وجه للشافعية. 

)7)  هو: محمد بن الحسين بن محمد بن خلف، أبو يعلى الفراء، ولد: 380هل، له: »العدة، ومختصرها« في الأصول، توفي: 
458هل. انظر: مرآة الجنان 3/ 83، والمنهج الأحمد )/ 8))، وشذرات الذهب 3/ 306.

)8)  انظر: العدة لأبي يعلى )/ 54)، و)/ 448. 
)9)  هو: إبراهيم بن علي بن يوسلف، الشليخ أبو إسحاق الشيرازي، ولد: 393هل، وقيل غير ذلك، له: »اللمع، وشرح 
اللملع، والتبلصرة« في أصول الفقه، توفي: 476هل. انظر: وفيات الأعيان)/ 9)، وطبقات ابن قاضي شلهبة )/ )5)، 

والأعلام )/ )5.
)0))  انظر: التبصرة للشيرازي ص8))، واللمع له ص45، وشرح اللمع له )/ 8)4. 
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وابن السلمعاني))) في )قواطع الأدلة()))، وأبو الخطاب)3) في )التمهيد()4)، وابن عقيل)5) 
في )الواضلح( )6)، والفخلر اللرازي)7) في )المعلالم(، قال: يلدل عرفًا لا لغلةً )8). واختاره 
أيضًلا: ابلن قداملة)9) في )الروضلة( )0))، والقلرافي في )شرح تنقيلح الفصلول، والعقلد 
المنظلوم())))، والبيضلاوي)))) في )المنهلاج()3))، وصفلي اللديلن الهنلدي)4)) في )نهايلة 
 الوصلول()5))، والطوفي)6)) في )شرح مختصلر الروضلة()7))، وابن جزي)8)) في )تقريب 
)))  هو: منصور بن محمد بن عبد الجبار، أبو المظفر السلمعاني، الحنفي ثم الشلافعي، ولد: 6)4هل، له: »قواطع الأدلة« 

في الأصول، توفي: 489هل. انظر: البداية والنهاية ))/ 53)، وطبقات ابن قاضي شهبة )/ 99).
)))  انظر: قواطع الأدلة لابن السمعاني )/ 38)، وتشنيف المسامع للزركشي )/ 7)3. 

)3)  هلو: محفلوظ بن أحمد بن الحسلن الكلوذاني، الفقيه الحنبلي الأصولي، ولد: )43هل، لله: »التمهيد« في أصول الفقه، 
توفي: 0)5هل. انظر: الذيل على طبقات الحنابلة )/ 6))، والنجوم الزاهرة 5/ ))).

)4)  انظر: التمهيد لأبي الخطاب )/ 07). 
)5)  هلو: عللي بلن عقيل بن محمد بن عقيل، أبو الوفاء، الفقيه الأصولي الحنبللي، ولد: )43هل، له: »الواضح« في أصول 

الفقه، توفي: 3)5هل. انظر: البداية والنهاية ))/ 84)، وشذرات الذهب 4/ 35.
)6)  انظر: الواضح لابن عقيل 3/ 66).

)7)  هو: محمد بن عمر بن الحسين، فخر الدين الرازي، ولد: 544هل، له: »المحصول، والمنتخب، والمعالم« في الأصول، 
توفي: 606هل. انظر: مرآة الجنان 4/ 7، وشذرات الذهب 5/ )).

)8)  انظلر: المعلالم ص63. وراجلع: نهايلة الوصلول للهنلدي 4/ 049)، والإبهلاج )/ )37، والتمهيلد للإسلنوي 
ص45)، ونهاية السول له ص)5)، والبحر المحيط للزركشي 4/ )3، و33، وتشنيف المسامع له )/ 7)3، والقواعد 

لابن اللحام ص88). 
)9)  هلو: عبلد الله بلن أحمد بن محمد بلن قدامة المقدسي، موفق الديلن، أبو محمد، ولد: 545هل، لله: »روضة الناظر« في 

الأصول، توفي: 0)6هل. انظر: فوات الوفيات )/ 433، والبداية والنهاية 3/ 34).
)0))  انظر: روضة الناظر لابن قدامة )/ )9). 

))))  انظر: شرح تنقيح الفصول للقرافي ص70)، والعقد المنظوم له )/ 60). 
))))  هو: عبد الله بن عمر بن محمد، القاضي أبو الخير ناصر الدين البيضاوي، له: »المنهاج، وشرحا المنتخب، والمحصول« 

في الأصول، توفي: 685هل. انظر: مرآة الجنان 4/ 0))، وشذرات الذهب 5/ 4)).
)3))  انظلر: المنهلاج للبيضاوي ص)4. وراجلع: السراج الوهلاج للجاربلردي )/ 7)4، وشرح المنهاج للأصفهاني 

)/ 90)، والإبهاج لابن السبكي )/ )37، وتيسير الوصول لابن إمام الكاملية 3/ 07). 
)4))  هلو: محملد بن عبلد الرحيم بن محمد، صفلي الدين الهندي، الفقيه الأصولي الشلافعي، ولد: 644هلل، له: »نهاية 
الوصول، والفائق« في أصول الفقه، توفي: 5)7هل. انظر: مرآة الجنان 4/ )7)، وطبقات الشافعية للإسنوي )/ 534، 

والبداية والنهاية 4)/ 74.
)5))  انظر: نهاية الوصول للهندي 4/ 045). 

)6))  هو: سليمان بن عبد القوي بن عبد الكريم الطوفي، نجم الدين أبو الربيع، الفقيه الأصولي الحنبلي، ولد: 673هل، 
له: »مختصر الروضة، وشرحه« في الأصول، توفي: 6)7هل. انظر: مرآة الجنان 4/ 55)، وذيل طبقات الحنابلة )/ 366، 

والفتح المبين )/ 4)).
)7))  انظر: شرح مختصر الروضة )/ 5)7، و)/ 766. 

)8))  هو: محمد بن أحمد بن عبد الله، أبو القاسم ابن جزي الغرناطي، ولد: 693هل، له: »تقريب الوصول« في الأصول، 
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الوصلول()))، وابن السلبكي))) في )جملع الجواملع()3)، والإسلنلوي)4) في )التمهيد()5)، 
وأبلو زرعلة)6) في )الغيث الهاملع()7)، والملرداوي)8) في )التحرير، وشرحله التحبير()9)، 
والسليوطي)0)) في )الإتقان، وشرح الكوكب السلاطع())))، والشليخ زكريا)))) في )لب 
 الأصول، وشرحه غاية الوصول()3))، وابن النجار)4)) في )شرح الكوكب()5))، والصنعاني 

توفي: )74هل. انظر: الدرر الكامنة 3/ 446، وشجرة النور الزكية ص3)).
)))  انظر: تقريب الوصول لابن جزي ص69). 

)))  هلو: عبلد الوهاب بن علي بن عبد الكافي، تاج الدين السلبكي، ولد: 7)7هل، لله: »الإبهاج، وجمع الجوامع، ورفع 
الحاجب« في الأصول، توفي: )77هل. انظر: البداية والنهاية 4)/ 6)3، وطبقات الشافعية لابن قاضي شهبة 3/ 40). 
)3)  انظر: جمع الجوامع مع شرحه تشنيف المسامع للزركشي )/ 7)3، وجمع الجوامع مع شرحه للمحلي وحاشية البناني 

)/ )5)، وجمع الجوامع مع المحلي وحاشية العطار )/ 330. 
)4)  هلو: عبلد الرحيم بن الحسلن بن علي، جمال الدين الإسلنوي، الفقيه الأصولي الشلافعي، ولد: 704هلل، له: »نهاية 
السلول، والتمهيد، وزوائد الأصول« في الأصول، توفي: )77هل. انظر: الوفيات )/ 370، والدرر الكامنة )/ 463، 

وشذرات الذهب 6/ ))).
)5)  انظر: التمهيد للإسنوي ص45)، 46). 

)6)  هو: أحمد بن عبد الرحيم بن الحسين، ولي الدين، أبو زرعة العراقي، ولد الحافظ العراقي. ولد: )76هل، له: »الغيث 
الهامع« في الأصول، توفي: 6)8هل. انظر: الضوء اللامع )/ 336 وما بعدها، والبدر الطالع )/ )7، والأعلام للزركلي 

.(48 /(
)7)  انظر: الغيث الهامع ص30)، حيث قال : »جميع مفاهيم المخالفة عندنا حجة، إلا مفهوم اللقب« اهل. 

)8)  هو: علي بن سليمان بن أحمد، علاء الدين، أبو الحسن، فقيه أصولي حنبلي، ولد في 
)ملردا( قلرب نابلس 7)8هل، له: »التحبير شرح التحرير« في الأصول، تلوفي: 885هل، انظر: الضوء اللامع 5/ 5))، 

والبدر الطالع )/ 446، والأعلام 4/ )9).
)9)  انظر: التحرير وشرحه التحبير للمرداوي 6/ 906)، 907)، والتحبير 6/ 5)9). 

)0))  هلو: عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد سلابق الدين، الخضيري، السليوطي، الشلافعي، وللد: 849هل، له: »شرح 
الكوكلب السلاطع، وجزيلل المواهلب« في الأصول، توفي: ))9هلل. انظر: الضلوء اللامع 4/ 65، وشلذرات الذهب 

8/ )5، والفتح المبين 3/ 65.
))))  انظر: الإتقان للسيوطي 3/ 07)، وشرح الكوكب الساطع له )/ 9)). 

))))  هلو: زكريلا بن محمد بلن أحمد بن زكريا الأنصاري، ولد: 6)8هل، له: »لب الأصلول , وشرحه غاية الوصول« في 
أصلول الفقه، تلوفي: 6)9هل. انظر: الطبقات الصغرى للشلعراني ص37، والطبقات الكبى له )/ )))، وشلذرات 

الذهب 8/ 34)، والأعلام 3/ 46.
)3))  انظر: لب الأصول مع شرحه غاية الوصول ص)4، وفيه: »

)والمفاهيم( المخالفة 
)حجة لغة في الأصح(، لقول كثير من أئمة اللغة بها« اهل. 

 )4))  هلو: محملد بلن أحملد بلن عبلد العزيلز الفتوحلي، تقلي الدين، أبلو البقلاء ابن النجلار، ولد: سلنة 898هلل، له: 
»شرح الكوكب المنير« في الأصول، توفي: )97هل. انظر: الأعلام 6/ 6، ومعجم المؤلفين 8/ 76).

)5))  انظر: شرح الكوكب المنير 3/ 500. 
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في )إجابة السائل()))، والشنقيطي))) في )نشر البنود()3)، والشوكاني)4) في )إرشاد الفحول( 
)5). وهلو مقتضى كلام ابن الحاجب)6) في )منتهى الوصول والأمل، ومختصر المنتهى()7). 

ونُسب لأبي عبيد القاسم بن سلام)8)، وأبي عبيدة معمر بن المثنى)9) من اللغويين)0)). كما 
 نُسب للكرخي)))) من الحنفية)))). ولأبي تمام)3))، وأبي الفرج)4))، والقاضي عبد الوهاب)5)) 

)))  انظر: إجابة السائل شرح بغية الآمل للصنعاني ص47). 
)))  هو: عبد الله بن إبراهيم العلوي، أبو محمد الشنقيطي، فقيه مالكي من الشناقطة، له: »نشر البنود« في شرح منظومته 

في أصول الفقه، توفي: 35))هل، انظر: الأعلام 4/ 65، ومعجم المؤلفين 6/ 8).
)3)  انظر: نشر البنود للشنقيطي )/ 05). 

)4)  هلو: محملد بلن علي بلن محمد، الشلوكاني، أبو عبد الله، وللد: 73))هل، له: »إرشلاد الفحلول« في الأصول، توفي: 
50))هل. انظر: البدر الطالع )/ 4))، والأعلام 6/ 98).

)5)  انظر: إرشاد الفحول للشوكاني )/ )4. 
)6)  هلو: عثلمان بلن عمر بن أبي بكر، جملال الدين أبو عمرو ابلن الحاجب، الفقيه الأصولي المالكلي، ولد: 570هل، له: 
»المختلصر الكبير، والصغلير« في الأصول، توفي: 646هل. انظر: بغية الوعاة )/ 34)، وشلجرة النور الزكية ص67)، 

.(68
)7)  حيلث ذكلر الأقوال في المسلألة، ثم اسلتدل للقائلين بحجية مفهوم الصفة، ذاكرًا ما نوقشلت بله أدلتهم، ثم أجاب 
عليها. لكنه في أدلة القائلين بعدم الحجية ذكرها ثم ناقشلها، مما يشلعر بتبنيه القول بالحجية، وإن لم يصرح به. يؤيده: أن 
العضلد في شرحله عللى المختصر، لما أراد الاسلتدلال للقول بالحجيلة، قال: لنا، مما يشلعر بأنه المختلار للمصنف، فتابعه 
شارحه عليه. انظر: منتهى الوصول والأمل ص09) وما بعدها، ومختصر المنتهى مع شرحه للعضد ص57) وما بعدها. 
)8)  هلو: القاسلم بن سللاَّم بلن عبد الله الهلروي الأزدي الخزاعي، باللولاء، الخراسلاني البغدادي، أبو عُبيلد، من كبار 
العللماء بالحديلث والأدب والفقه، ولد: 57)هل، له: »الغريب المصنلف، والأموال« وغيرها كثير، توفي: 4))هل. انظر: 

تاريخ بغداد ))/ 403، والبداية والنهاية 0)/ )9)، والأعلام للزركلي 5/ 76).
)9)  هلو: معملر بن المثنى، التيمي بالولاء، البصري، أبو عبيدة النحوي، وللد: 0))هل، من أئمة العلم بالأدب واللغة. 

له »مجاز القرآن، ومعاني القرآن« وغيرها، توفي: 09)هل. انظر: تاريخ بغداد 3)/ )5)، والأعلام للزركلي 7/ )7).
)0))  انظر النسلبة لأبي عبيد في: الإحكام للآمدي 3/ )9، وشرح مختصر الروضة )/ 5)7، ونهاية السلول للإسنوي 

ص)5)، والتقرير والتحبير )/ 7))، والتحبير للمرداوي 6/ 907)، وتيسير التحرير )/ 00).
- وانظر النسلبة لأبي عبيدة في: منتهى السلول للآمدي ص67)، ونهاية الوصول للهندي 4/ 045)، وكشف الأسرار 
للبخلاري )/ 56)، والإبهلاج لابلن السلبكي )/ )37، ورفلع الحاجلب لله 3/ 504، وتشلنيف المسلامع للزركشي 

)/ 7)3، والتحرير وشرحه التحبير للمرداوي 6/ 907). 
))))  هلو: عبيلد الله بن الحسلين بن دلال بن دلهم، أبو الحسلن الكرخي، ولد: سلنة 60)هل، له: »رسلالة في الأصول« 

وغيرها، توفي: 340هل. انظر: تاريخ بغداد 0)/ 353، وتاج التراجم ص39)، وشذرات الذهب )/ 358.
))))  انظر: ميزان الأصول للسمرقندي ص589. 

)3))  هلو: عللي بن محمد بن أحمد البصري، أبو تمام، من أصحاب أبي بكلر الأبهري، له: »كتاب في أصول الفقه«. انظر: 
ترتيب المدارك للقاضي عياض 4/ 605.

)4))  هلو: عملر بلن عمرو الليثي، القاضي أبو الفرج، ويقال: ابن محمد بن عبلد الله، فقيه حافظ، له: »اللمع« في أصول 
الفقه، توفي: )33هل. انظر: الديباج المذهب ص5))، وشجرة النور الزكية ص79.

)5))  هلو: القلاضي عبد الوهاب بن علي بن نصر، أبو محملد البغدادي المالكي، ولد: )36هل له: »التلخيص« في أصول 
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والملزني)5)،  والدقلاق)4)،  القطلان)3)،  وابلن  الصليرفي)))،  بكلر  المالكيلة))). ولأبي  ملن 
والإصطخلري)6)، وأبي إسللحاق المروزي)7)، وأبي عللي ابن خليران)8)، وأبي ثور)9) من 

الشافعية)0)).
أنله حجلة في  السلبكي))))  التقلي  الجواملع( لأبيله  السلبكي في )جملع  ابلن  ونسلب   
خطلاب اللشرع؛ لعلمله ببواطلن الأملور وظواهرهلا، غلير حجلة فيلما عداه ملن كلام 
عليهلم)))).  الذهلول  لغلبلة  ونحوهلا؛  والأقاريلر،  والواقفلين  كالمصنفلين   النلاس 

الفقه، توفي: ))4هل. انظر: الديباج المذهب ص 59)، وشذرات الذهب 3/ 3)).
)))  انظر: إحكام الفصول للباجي )/ ))5. 

)))  هلو: محملد بن عبلد الله البغدادي، أبو بكلر الصيرفي، الفقيه الأصولي الشلافعي، له: »البيلان في دلائل الإعلام على 
أصول الأحكام« في أصول الفقه، توفي: 330هل. انظر: طبقات الشلافعية للإسلنوي )/ )))، وطبقات الشافعية لابن 

قاضي شهبة )/ 86، والأعلام 6/ 4)).
)3)  هلو: أحملد بلن محمد بن أحمد، أبو الحسلين ابن القطان، فقيه شلافعيّ، ملن أهل بغداد، له مصنفلات في أصول الفقه 

وفروعه، توفي: 359هل. انظر: وفيات الأعيان )/ 70، والأعلام للزركلي )/ 09).
)4)  هلو: محمد بن محمد بن جعفر، فقيه أصولي شلافعي، أبو بكر، يعلرف بابن الدقاق، ويلقب بالخياط، ولد: 306 هل، 

له: »كتاب في الأصول« توفي: )39هل. انظر: النجوم الزاهرة 4/ 06)، ومعجم المؤلفين))/ 03).
)5)  هلو: إسلماعيل بلن يحيى بن إسلماعيل، أبلو إبراهيم المزني، صاحب الشلافعي، وللد: 75)هل، لله: »الجامع الكبير، 

والجامع الصغير، والمختصر«، توفي: 64)هل. انظر: مرآة الجنان )/ 77)، وشذرات الذهب )/ 48).
)6)  هو: الحسلن بن أحمد بن يزيد الإصطخري، أبو سلعيد، فقيه شلافعيّ، ولد: 44)هل، له »الفرائض« الكبير، وغيره، 

توفي: 8)3هل. انظر: وفيات الأعيان )/ 9))، والأعلام )/ 79).
)7)  هو: إبراهيم بن أحمد بن إسلحاق المروزي، الشلافعي، أبو إسلحاق، له: »الفصول في معرفة الأصول، والخصوص 

والعموم« وغيرها، توفي: 340ه. انظر: مرآة الجنان )/ )33، والأعلام )/ 8).
)8)  الحسلين بلن صاللح بلن خليران، أبو عللي البغلدادي، أحلد أركان المذهب الشلافعي وأصحلاب الوجوه فيله، له: 
»اللطيلف« في الفقله، توفي: 0)3هل، وقيل غير ذلك. انظر: تاريخ بغداد 8/ 53، وتهذيب الأسلماء واللغات )/ )6)، 

والبداية والنهاية ))/ 8)، ووفيات الأعيان )/ 33).
)9)  هو: إبراهيم بن خالد بن أبي اليمان الكلبي البغدادي، أبو ثور، الفقيه صاحب الإمام الشلافعيّ، له »اختلاف مالك 

والشافعيّ«، توفي: 40)هل. انظر: تاريخ بغداد 6/ 65، والأعلام )/ 37.
)0))  حيث نسبه للدقاق: ابن رشيق في 

)لباب المحصول )/ ))6(، ونسبه للصيرفي، وابن القطان: الزركشي في 
)البحر المحيط 4/ 30(. ونقل الزركشي في 

)البحر المحيط 4/ 30(، والمرداوي في 
)التحبير 6/ 907)( حكاية سليم الرازي له عن: المزني، والإصطخري، وأبي إسحاق المروزي، وابن خيران، وأبي ثور. 
))))  هو: علي بن عبد الكافي بن علي، تقي الدين أبو الحسن السبكي، قاضي القضاة، ولد: 683هل، له: »الابتهاج في شرح 
المنهلاج« في الفقله، وغيره كثير، تلوفي: 756هل. انظر: مرآة الجنان 4/ 300، وطبقات الشلافعية الكبى لابن السلبكي 

0)/ 39)، والوفيات )/ 75).
))))  انظر: جمع الجوامع مع شرحه للمحلي وحاشية البناني )/ 55)، وجمع الجوامع مع المحلي وحاشية العطار )/ 335، 



90

العدد الثاني والعشرون

وحلكاه عنله الزركلشي))) في )تشلنيف المسلامع()))، وأبو زرعلة في )الغيلث الهامع()3)، 
وحلولو)4) في )الضياء اللامع()5)، والسليوطي في )شرح الكوكب السلاطع()6)، وزكريا 
الأنصلاري في )غايلة الوصول()7) نسلبه لله ولغيره. كما حُكلي)8) عنه في )نلشر البنود(، 
و)نثلر الورود(. ونسلبه لإملام الحرمين)9) ابلنُ الحاجب في )المختلصر الكبير، والمختصر 
الصغير()0))، وتابعه في نسلبته هذه جماعة من شراح المختصر)))). ولا تصح هذه النسلبة؛ 
لما يعلم من اختياره في )البهان())))، إذ اختار التفصيل بين أن يكون الوصف مناسبًا من 

شرع الحكم؛ فيكون له مفهوم، وبين ما لا مناسبة فيه؛ فلا مفهوم له.
القول الثاني: إن مفهوم الصفة ليس بحجة، وأن تقييد الحكم وتعليقه بصفة، لا يدل على 
نفلي الحكم عما عداها من الصفات الأخرى؛ لاحتمال أن المتكلم غفل عن ضد الوصف 

الذي علق عليه الحكم. 

والأصل الجامع للسيناوني )/ 60. 
)))  هلو: محملد بلن بهادر بن عبد الله بن بهلادر، البدر الزركشي، ولد: 745هل، له: »البحر المحيط، وتشلنيف المسلامع، 
وسلاسل الذهب« في الأصول، توفي: 794هل. انظر: طبقات ابن قاضي شهبة 3/ 7))، وأنباء الغمر )/ 446، 447، 

وبدائع الزهور )/ )/ )45.
)))  انظر: تشنيف المسامع بجمع الجوامع )/ 0)3: ))3. 

)3)  انظر: الغيث الهامع ص)3). 
)4)  هو: أحمد بن عبد الرحمن بن موسى، الزليطني، المالكي، يكنى: حلولو، ولد: 5)8هل تقريبًا، له: »شرح جمع الجوامع 

الكبير والصغير« في الأصول، توفي: 898هل. انظر: شجرة النور الزكية ص59)، والفتح المبين )/ 44.
)5)  انظر: الضياء اللامع )/ 5)). 

)6)  انظر: شرح الكوكب الساطع )/ 36)، 37). 
)7)  انظر: غاية الوصول ص)4، حيث نسبه له وللبماوي. 

)8)  انظر: نشر البنود للشنقيطي )/ 05)، ونثر الورود لمحمد الأمين الشنقيطي )/ 6)). 
)9)  هو: عبد الملك بن عبد الله بن يوسلف الجويني، إمام الحرمين أبو المعالي، الفقيه الشلافعي الكبير، ولد: 9)4هل، له: 
»البهان، والتلخيص، والورقات« في الأصول، توفي: 478هل. انظر: مرآة الجنان 3/ 3))، وطبقات الشافعية الكبى 

5/ 65)، والبداية والنهاية ))/ 8)).
)0))  انظلر: منتهلى الوصلول والأملل ص09)، ومختلصر المنتهى ملع العضد ص57)، وتشلنيف المسلامع للزركشي 

)/ 7)3، والتحبير للمرداوي 6/ 907). 
))))  انظر: بيان المختصر )/ 447، رفع الحاجب 3/ 504، والردود والنقود )/ 367. 

))))  انظلر: البهلان )/ 309، 0)3. وراجلع: التحقيلق والبيلان )/ 303، و)/ 9)3 وما بعدهلا، ورفع الحاجب 
3/ 505، والبحلر المحيلط 4/ )3، والقواعد لابن اللحام ص359، والتحبير 6/ 8)9)، وإجابة السلائل ص47)، 

وإرشاد الفحول )/ 43، والأصل الجامع )/ 60، ودليل الخطاب لعبد السلام راجح ص)9. 
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نُسلب هذا القلول لكثير من المتكلملين والفقهلاء)))، وللمعتزلة)))، أو جمهلور المتكلمين 
منهم ومن الأشعرية)3).

ونُسلب للإملام أبي حنيفلة)4)، وللإملام ماللك في )المعلالم()5). وحكلى جماعلة)6) أنله 
 ،(7( نُسلب للأشلعري  كلما  الخطلاب.  )الانتصلار( لأبي  نقللًا علن  أحملد   روايلة علن 

)))  حيث نسلبه لكثير من المتكلمين والفقهاء: الباقلاني في )التقريب والإرشلاد 3/ )33(. ولأكثر الفقهاء والمتكلمين: 
الطوفي في )شرح مختصر الروضة )/ 766(. ولأكثر المتكلمين: الشليرازي في )اللمع ص45، وشرح اللمع )/ 8)4(، 
وأبو الخطاب في )التمهيد )/ 07)(، ونقله عنه ابن مفلح في )أصوله 3/ )07)(، وابن اللحام في )القواعد ص87)(، 
والمرداوي في )التحبير 6/ 4)9)(. ولمعظم المتكلمين: أبو الحسلين في )المعتمد )/ )6)(، والأسلمندي في )بذل النظر 
ص)3)(. ولجمهورهلم: البخلاري في )كشلف الأسرار )/ 56)(. ولقلوم منهم: الشليرازي في )التبصرة ص8))(. 
ولجماعلة منهم: الغزالي في )المسلتصفى ص65)(، وابن رشليق في )لبلاب المحصول)/ ))6(، وابلن مفلح في )أصول 

الفقه 3/ )07)(.
)))  حيلث نسلب لهم في: ميزان الأصول للسلمرقندي ص589، ومختلصر المنتهى مع العضلد ص57)، والبديع لابن 
السلاعاتي ص553، ونهايلة الوصلول للهنلدي 4/ 046)، ورفلع الحاجب لابن السلبكي 3/ 505، وتيسلير التحرير 

)/ 00)، ومسلم الثبوت مع شرحه فواتح الرحموت )/ )45. 
)3)  حيث نسلب لجمهور المتكلمين من المعتزلة والأشلعرية في: قواطع الأدلة لابن السلمعاني )/ 38). ونسلب لأكثر 
المعتزللة في: الواضلح لابلن عقيل 3/ 67)، وأصلول الفقه لابن مفللح 3/ )07)، والقواعد لابلن اللحام ص87). 
ولجمهورهلم في: المحصول للرازي )/ 36)، ومنتهى السلول للآمدي ص67)، والتحصيل من المحصول )/ 97)، 
وشرح تنقيلح الفصلول للقرافي ص70). ولجماهلير المعتزلة في: الإحلكام للآمدي 3/ )9، ومنتهلى الوصول والأمل 
ص09)، وشرح مختصر الروضة )/ 5)7، وبيان المختصر )/ 448، وإجابة السائل ص48). ولكثير من المعتزلة في: 

التحبير للمرداوي 6/ 4)9)، وشرح الكوكب المنير 3/ 503. 
)4)  انظلر النسلبة له في: البهان لإمام الحرملين )/ 99)، وقواطع الأدلة لابن السلمعاني )/ 38)، والمنخول للغزالي 
ص)9)، والمحصلول لابن العلربي ص04)، والمحصول للفخر الرازي )/ 36)، والمعالم ص63، والإحكام للآمدي 
3/ )9، ومنتهى السول له ص67)، وشرح مختصر الروضة )/ 5)7، ولباب المحصول لابن رشيق )/ ))6، ومنتهى 
الوصلول والأملل ص09)، ومختصر المنتهى مع العضد ص57)، وبيان المختلصر للأصفهاني )/ 448، والحاصل من 
المحصلول لوحة 47 أ، والتحصيل ملن المحصول )/ 97)، وشرح تنقيح الفصول للقرافي ص70)، ومنهاج الوصول 
للبيضلاوي ص)4، ونهايلة الوصول للهنلدي 4/ 046)، وشرح مختلصر الروضة )/ 5)7، وتقريلب الوصول لابن 
جلزي ص74)، واللسراج الوهلاج للجاربلردي )/ 7)4، 8)4، وشرح المنهلاج للأصفهلاني )/ 90)، وأصلول 
الفقله لابلن مفلح 3/ )07)، والإبهاج لابن السلبكي )/ )37، وجملع الجوامع له مع شرحه للمحلي وحاشلية البناني 
)/ 55)، وجملع الجواملع مع المحلي وحاشلية العطار )/ 334، ورفع الحاجب له 3/ 504، ونهاية السلول للإسلنوي 
ص)5)، واللردود والنقلود للبابلرتي )/ 367، والبحر المحيط للزركلشي 4/ )3، والقواعد لابلن اللحام ص87)، 
والمختلصر في أصلول الفقه لله ص33)، والغيلث الهامع ص)3)، وتيسلير التحرير )/ 00)، وتيسلير الوصول لابن 
إملام الكامليلة 3/ 07)، والتحبير للمرداوي 6/ 3)9)، والضياء اللامع لحلولو )/ 4))، وشرح الكوكب السلاطع 

)/ 34)، وشرح الكوكب المنير 3/ )50، ونشر البنود )/ 05)، وإرشاد الفحول )/ )4، ونثر الورود )/ 6)). 
)5)  انظر: المعالم للفخر الرازي ص63، والضياء اللامع لحلولو )/ 6)). 

)6)  انظر: أصول ابن مفلح 3/ )07)، والقواعد لابن اللحام ص87)، والتحبير للمرداوي 6/ 4)9). 
)7)  انظلر: الواضلح لابلن عقيلل 3/ 66)، 67)، وأصول ابن مفللح 3/ )07)، والقواعد لابلن اللحام ص87)، 
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ولداود الظاهري))).
ونُسلب للحنفيلة)))، أو أكثرهلم)3)، إلا أن ابلن الهلمام)4) في )التحريلر()5) قد خص عدم 
الحجية عند الحنفية، بما كان في كلام الشارع، دون خطابات الناس، فإنه في متفاهم الناس 
وعرفهلم، وفي المعاملات والعقليات يدل على نفي الحكم عما عدا المذكور. وما ذكره ابن 
ج من حكاية لبعض الحنفية)7)،  الهمام، حكاه الزركشي والسليوطي عن بعضهم)6)، وخُلرِّ

والتحبير للمرداوي 6/ 4)9)، وشرح الكوكب المنير 3/ 503. 
)))  انظلر: رفلع الحاجلب لابلن السلبكي 3/ 309، والقواعلد لابلن اللحلام ص87)، والمختصر في أصلول الفقه له 

ص33)، والتحبير للمرداوي 6/ 4)9). 
)))  حيلث نسلبه لهلم: الجصلاص في )الفصلول)/ )9)(، وحكلى نقلل الكرخلي لله علن الحنفيلة في )الفصلول 
ص40)(،  الأدللة  )تقويلم  في  والدبلوسي   ،)33( /3 والإرشلاد  )التقريلب  في  الباقللاني  لهلم:  ونسلبه   ،)(9( /( 
وأبلو يعللى في )العدة )/ 453(، والشليرازي في )التبلصرة ص8))، واللمع ص45، وشرح اللملع )/ 8)4(، وإمام 
الحرملين في )التلخيلص )/ 85)(؛ حيث نسلبه لأهلل العراق، وأبو الخطلاب في )التمهيللد )/ 07)(، وابن عقيل في 
)الواضلح 3/ 67)(، والسلمرقندي في )ميلزان الأصلول ص589(، والآمدي في )الإحكام 3/ )9، ومنتهى السلول 
ص67)(، ونقلله علن الإحلكام: الطوفي في: )شرح مختصر الروضة )/ 5)7(. ونسلبه لهم أيضًا: الأسلمندي في )بذل 
النظلر ص)3)(، والزنجلاني في )تخريلج الفروع ص63)(، وابن السلاعاتي في )البديلع ص)55(، والهندي في )النهاية 
4/ 046)(، والبخاري في )كشلف الأسرار )/ 56)(، وصدر الشريعة في )التنقيح )/ 68)، والتوضيح لمتن التنقيح 
لله )/ 70)(، وابلن مفلح في )أصوله 3/ )07)(، والزركشي في )البحر المحيط 4/ )3، والتشلنيف)/ 7)3(، وابن 
اللحلام في )القواعلد ص87)، والمختلصر ص33)(، والملرداوي في )التحبلير 6/ 3)9)(، وأبلو البقلاء في )الكليات 
ص458، وص)86(، وابلن النجار في )شرح الكوكب 3/ )50(، وابن عبد الشلكور في )مسللم الثبوت )/ )45(، 

والشوكاني في )إرشاد الفحول )/ )4(. 
)3)  حيث نسبه لمعظمهم: أبو الحسين في )المعتمد )/ )6)(. ولأكثرهم: ابن السمعاني في )القواطع )/ 38)(. 

- قلال في )التقريلر والتحبلير )/ 7))(: »وينبغلي أن يراد بالحنفية معظمهلم، فقد ذكر في )الميزان( أن بقول الشلافعي: 
قلال بعلض أصحابنا كالكرخي وغليره. وهذا وإن كان معارَضًا بما في )أصول الفقه( للشليخ أبي بكلر الرازي، ومذهب 
أصحابنا: أن المخصوص بالذكر حكمه مقصور عليه ولا دلالة فيه على أن حكم ما عداه بخلافه، سلواء كان ذا وصفين 
فخص أحدهما بالذكر، أو ذا أوصاف كثيرة فخص بعضها به ثم علق به الحكم. وكذا كان يقول شيخنا أبو الحسن ويعزى 
ذلك إلى أصحابنا، ثم يقدم بالنسلبة إلى الكرخي على ما في )الميزان( عنه؛ لأنه أعرف بمذهب شليخه من غيره، ممن تأخر 

عنه مقدم عليه بالنسبة إلى غير الكرخي« اهل. 
)4)  هلو: محملد بن عبد الواحلد بن عبد الحميد، السليواسي السلكندري،كمال الدين ابن الهمام الحنفلي، ولد: 790هل، 
لله: »التحريلر« في الأصول، توفي: )86هل. انظر: بغية الوعاة )/ 66)، وشلذرات الذهلب 7/ 98)، والفوائد البهية 

ص80).
)5)  انظلر: التحريلر وشرحه التقرير والتحبير )/ 7)). وراجع النقل عنله ومتابعته في: الكليات لأبي البقاء ص458، 

وص)86. 
)6)  انظلر: تشلنيف المسلامع )/ ))3، ))3، وشرح الكوكلب السلاطع )/ 34)، 35). وراجلع: الأصلل الجاملع 

للسيناوني)/ 60. 
)7)  انظر: شرح الكوكب الساطع )/ 35). وراجع: تشنيف المسامع )/ ))3. 
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والشافعية، على أنه مؤدى مذهب أبي حنيفة. 
ونُسلب -أيضًلا- لكثلير ملن المالكيلة)))، أو لطائفلة منهلم)))، وبعلض الشلافعية)3)، أو 
حذاقهلم)4). كلما حكلي أنله وجله للشلافعية)5). ونسلب للزيديلة، أو كثلير منهلم)6)، 

ولجمهور الظاهرية)7).
 وممن اختاره: الجصاص)8) في )الفصول()9)، والباقلاني)0)) في )التقريب والإرشلاد())))، 

)))  انظر هذه النسبة في: التقريب والإرشاد الصغير للباقلاني 3/ )33. 
)))  انظلر هلذه النسلبة في: التلخيص لإملام الحرمين )/ 85). ونسلب لطوائف منهم في: الإحلكام لابن حزم 7/ )، 
والبحلر المحيط للزركلشي 4/ )3. ولجماعة منهم في: القواعد لابن اللحلام ص87)، والتحبير للمرداوي 6/ 4)9)، 

وشرح الكوكب المنير 3/ )50. ولبعضهم في: إرشاد الفحول للشوكاني )/ )4. 
)3)  انظر هذه النسبة في: التمهيد لأبي الخطاب )/ 07)، وإرشاد الفحول)/ )4. ونسب لطوائف منهم في: الإحكام 

لابن حزم 7/ )، البحر المحيط للزركشي 4/ )3. ولطائفة منهم في: تخريج الفروع على الأصول للزنجاني ص63). 
)4)  انظر هذه النسلبة في: التقريب والإرشلاد للباقلاني 3/ )33. وفي )المسلتصفى للغزالي ص65)( نسلبه لجماعة من 

حذاق الفقهاء. 
)5)  انظر: البحر المحيط للزركشي 4/ 30، حيث نقل حكاية ابن القطان أنه وجه للشافعية. 

)6)  انظر: إجابة السائل للصنعاني ص48). 
)7)  انظر: الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم 7/ ). 

)8)  هو: أحمد بن علي أبو بكر الرازي، المعروف بالجصاص، ولد: 305ه، له: »الفصول« في أصول الفقه، توفي: 370ه. 
انظر: تاريخ بغداد 4/ 4)3، وسير أعلام النبلاء للذهبي 6)/ 340، والعب في خب من غب له )/ 33)، وتاج التراجم 

لابن قطلوبغا ص7).
)9)  انظر: الفصول في الأصول لأبي بكر الجصاص )/ )9). 

ا، واختلف في مذهبه في الفروع،  )0))  هو: محمد بن الطيب بن محمد، أبو بكر الباقلاني، ولد: 338هل،كان متكلمًا أشعريًّ
فقيل: مالكي، وقيل: شلافعي، له »التقريب والإرشلاد« الكبير والصغير في الأصول، توفي: 403هل. انظر: تاريخ بغداد 

5/ 379، ومرآة الجنان 3/ 6، والبداية والنهاية ))/ 350.
))))  انظر: التقريب والإرشاد للباقلاني 3/ )33. ونسب إليه في: إحكام الفصول )/ ))5، والتلخيص لإمام الحرمين 
)/ 85)، والمسلتصفى للغلزالي ص65)، والمنخول له ص)9)، والواضح لابلن عقيل 3/ 67)، والمحصول للرازي 
)/ 36)، والإحكام للآمدي 3/ )9، ومنتهى السلول له ص67)، ولبلاب المحصول لابن رشليق )/ ))6، ومنتهى 
الوصلول والأملل ص09)، ومختصر المنتهى ملع العضد ص57)، والحاصلل ]لوحلة 47 أ[، والتحصيل )/ 97)، 
وشرح تنقيلح الفصول للقلرافي ص70)، ومنهاج الوصلول للبيضاوي ص)4، ونهاية الوصلول للهندي 4/ 046)، 
وشرح مختلصر الروضلة )/ 5)7، وكشلف الأسرار للبخلاري )/ 56)، وتقريلب الوصلول لابلن جلزي ص74)، 
والسراج الوهاج للجاربردي )/ 7)4، 8)4، وبيان المختصر )/ 448، وشرح المنهاج للأصفهاني )/ 90)، وأصول 
ابلن مفللح 3/ )07)، والإبهلاج )/ )37، ورفلع الحاجب لله 3/ 504، ونهاية السلول ص)5)، واللردود والنقود 
)/ 367، والبحلر المحيلط 4/ )3، والقواعلد لابلن اللحلام ص87)، وتيسلير التحرير )/ 00)، وتيسلير الوصول 
لابلن إمام الكاملية 3/ 07)، والتحبير للمرداوي 6/ 4)9)، ومسللم الثبوت مع الفواتح )/ )45، وإجابة السلائل 

ص48). 
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الفصلول()4)،  )إحلكام  في  والباجلي)3)  )الإحلكام()))،  في  حلزم)))  وابلن 
والسلمرقندي)9)  )المسلتصفى()8)،  في  والغلزالي)7)  )أصولله()6)،  في  والسرخلسي)5) 
اللرازي  والفخلر  النظلر())))،  )بلذل  في  والأسلمندي))))  الأصلول()0))،  )ميلزان  في 
والبيلان()6))،  )التحقيلق  في  والإبيلاري)5))  والمنتخلب()4))،   ،((3( )المحصلول   في 

)))  هلو: عللي بن أحمد بن سلعيد، أبو محمد ابن حزم الظاهري، ولد: 384هلل، وقيل: 383هل، له: »الإحكام في أصول 
الأحكام، والمحلى«، وغيرهما، توفي: 456هل. انظر: مرآة الجنان 3/ 79، والأعلام 4/ 54). 

)))  انظر: الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم 7/ ). 
)3)  هلو: سلليمان بن خلف بن سلعد بن أيلوب، أبو الوليلد الباجي، ولد: 403هلل، له: »إحكام الفصول، والإشلارة، 
والحلدود« في الأصلول، تلوفي: 474هل. انظلر: ترتيب الملدارك ص)80، وملرآة الجنلان: 3/ 08)، والديباج المذهب 

ص0)).
)4)  انظر: إحكام الفصول للباجي )/ ))5. 

)5)  هلو: محملد بلن أحمد بن سلهل، أبو بكر، شلمس الأئمة السرخسي، له: »أصلول الفقه«، تلوفي: 490هل، وقيل غير 
ذلك. انظر: الفوائد البهية ص 58)، والأعلام 5/ 5)3.

)6)  انظر: أصول السرخسي )/ 56). 
)7)  هلو: محملد بلن محمد بن محمد، حجة الإسللام أبلو حامد الغلزالي، ولد: 450هل، لله: »المسلتصفى، والمنخول« في 

الأصول، توفي: 505هل. انظر: مرآة الجنان 3/ 77)، والبداية والنهاية ))/ 73)، وشذرات الذهب 4/ 0).
)8)  انظلر: المسلتصفى ص65). ونسلب لله في: المحصلول لللرازي )/ 36)، ولبلاب المحصلول )/ ))6، ومنتهى 
الوصول والأمل ص09)، ومختصر المنتهى مع العضد ص57)، وبيان المختصر )/ 448، والمنهاج للبيضاوي ص)4، 
والبديع لابن السلاعاتي ص)55، ونهاية الوصول للهندي 4/ 046)، وكشلف الأسرار للبخاري )/ 56)، والسراج 
الوهلاج )/ 7)4، 8)4، وشرح المنهلاج للأصفهلاني )/ 90)، وأصلول ابن مفللح 3/ )07)، والإبهاج )/ )37، 
ورفع الحاجب 3/ 504، ونهاية السلول ص)5)، والردود والنقود )/ 367، والبحر المحيط 4/ )3، والقواعد لابن 
اللحام ص87)، والغيث الهامع ص)3)، وتيسير التحرير )/ 00)، والتحبير للمرداوي 6/ 4)9)، ومسلم الثبوت 

مع الفواتح )/ )45، وإجابة السائل ص48). 
)9)  هو: محمد بن أحمد بن أبي أحمد، أبو بكر، علاء الدين السلمرقندي، فقيه أصولي حنفي، له: »ميزان الأصول، وتحفة 

الفقهاء«، توفي: 539هل. انظر: الأعلام للزركلي 5/ 7)3.
)0))  انظر: ميزان الأصول للسمرقندي ص589. 

))))  هو: محمد بن عبد الحميد بن الحسين، أبو الفتح الأسمندي السمرقندي، الفقيه الأصولي الحنفي، له: »بذل النظر« 
في الأصول، توفي: )55هل. انظر: الأعلام للزركلي 6/ 87)، ومعجم المؤلفين 0)/ 30). 

))))  انظر: بذل النظر للأسمندي ص)3)، وص38). 
)3))  انظلر: المحصلول للرازي )/ 36). وراجع: التمهيد للإسلنوي ص45)، ونهاية السلول لله ص)5)، والبحر 
المحيط للزركشي 4/ )3، وتشلنيف المسلامع له )/ 7)3، والقواعد لابن اللحام ص87)، وتيسير الوصول لابن إمام 

الكاملية 3/ 07)، وإجابة السائل للصنعاني ص48). 
)4))  على ما نقل في: التمهيد للإسنوي ص45)، ونهاية السول ص)5)، والقواعد لابن اللحام ص87). 

)5))  هو: علي بن إسلماعيل بن علي بن عطية الإبياري، شلمس الدين، أبو الحسلن، ولد: 557هل، له: »شرح البهان« 
لإمام الحرمين، توفي: 8)6هل. انظر: الديباج المذهب ص3))، والفتح المبين )/ 53.

)6))  انظر: التحقيق والبيان في شرح البهان في أصول الفقه للإبياري )/ 335. 
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والآملدي))) في )الإحلكام، ومنتهى السلول()))؛ والتلاج الأرملوي)3) في )الحاصل()4)، 
)البديلع()8)،  في  السلاعاتي)7)  وابلن  )التحصيلل()6)،  في  الأرملوي)5)  واللسراج 
والبلزدوي)9) في )أصولله()0))، وعبلد العزيلز البخلاري)))) في )كشلف الأسرار())))، 
وصلدر الشريعلة)3)) في )التنقيح، وشرحه التوضيح()4))، وابلن الهمام في )التحرير( )5))، 

وابن عبد الشكور)6)) في )مسلَّم الثبوت()7)).
في  الباجلي  الوليلد  أبي  علن  حُكلي  كلما   ،((8( الحنفيلة  ملن  الكرخلي  علن   وحُكلي 

)))  هلو: عللي بن أبي علي بن محمد بن سلالم التغلبي، سليف الدين الآملدي، ولد بعد 550هل، لله: »الإحكام، ومنتهى 
السول« في الأصول، توفي: )63هل. انظر: مرآة الجنان 4/ 37، وشذرات الذهب 5/ 44).

)))  انظلر: الإحلكام للآملدي 3/ 08)، ومنتهلى السلول لله ص67)، وشرح مختلصر الروضلة للطلوفي )/ 5)7، 
وأصلول ابلن مفللح 3/ )07)، والإبهاج لابن السلبكي )/ )37، ورفلع الحاجب له 3/ 505، والتمهيد للإسلنوي 
ص45)، ونهايلة السلول له ص)5)، والبحلر المحيط للزركلشي 4/ )3، والقواعد لابن اللحلام ص87)، والتحبير 

للمرداوي 6/ 4)9). 
)3)  هلو: محمد بن الحسلين بن عبد الله، تاج الدين أبو الفضائل الأرملوي، ولد: 570هل، له: »الحاصل من المحصول«، 

توفي: 653هل. انظر: طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة )/ )5)، ومعجم المؤلفين 9/ 44).
)4)  انظر: الحاصل من المحصول لوحة )47 أ(. 

)5)  هلو: محملود بلن أبي بكر بن أحمد، أبلو الثناء سراج الدين الأرملوي، ولد: 594هل، لله: »التحصيل من المحصول« 
وغيره، توفي: )68هل. انظر: الأعلام للزركلي 7/ 66)، ومعجم المؤلفين ))/ 55).

)6)  انظر: التحصيل من المحصول )/ 97). 
)7)  هو: أحمد بن علي بن تغلب، مظفر الدين ابن الساعاتي، له: »البديع« في الأصول، توفي: 694هل. انظر: مرآة الجنان 

4/ 7))، وتاج التراجم ص6)، والفوائد البهية ص6)، والفتح المبين )/ 97.
)8)  انظر: نهاية الوصول إلى علم الأصول المعروف بل)البديع( لابن الساعاتي ص)55. 

)9)  هو: علي بن محمد بن الحسين، أبو الحسن، فخر الإسلام البزدوي، فقيه أصولي حنفي، ولد: 400هل، له: »المبسوط، 
وكنز الوصول إلى معرفة الأصول«، توفي: )48هل. انظر: الأعلام للزركلي 4/ 8)3، ومعجم المؤلفين 7/ )9).

)0))  انظر: أصول البزدوي ص7)). 
))))  هو: عبد العزيز بن أحمد بن محمد، علاء الدين البخاري الحنفي، له: »كشف الأسرار عن أصول البزدوي«، توفي: 

730هل. انظر: تاج التراجم ص7))، والفوائد البهية ص94.
))))  انظر: كشف الأسرار للعلاء البخاري )/ 56). 

)3))  هلو: عبيلد الله بن مسلعود بن محمد، البخاري، صدر الشريعة، الفقيه الأصلولي الحنفي، له في الأصول: »التنقيح، 
وشرحه«، توفي: 747هل. انظر: الفوائد البهية ص09): )))، والأعلام 4/ 97)، 98). 

)4))  انظر: التنقيح لصدر الشريعة )/ 68)، والتوضيح لمتن التنقيح له )/ 70). 
)5))  انظر: التحرير مع شرحه التقرير والتحبير )/ 5))، والتحرير مع تيسير التحرير )/ 99. 

)6))  هو: محب الله بن عبد الشكور البهاري، الفقيه الأصولي الحنفي، له: »مسلّم الثبوت« في الأصول، توفي: 9)))هل. 
انظر: الفتح المبين 3/ )))، والأعلام 5/ 83)، ومعجم المؤلفين 8/ 79).

)7))  انظر: مسلم الثبوت مع شرحه فواتح الرحموت )/ )45. 
)8))  انظر: الفصول في الأصول )/ )9)، والتقرير والتحبير لابن أمير حاج )/ 7)). 
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)المنتقلى()))، ونُسلب لابلن سريلج)))، والقفلال الشلاشي)3)، وأبي حاملد الملروزي)4) 
وللأخفلش)8)،  الحنلابللة)7).   ملن  التميملي)6)  الحسللن  ولأبي  الشللافعية)5).   ملن 

)))  انظر: الضياء اللامع )/ 0)). 
)))  هلو: أحمد بن عمر بن سريج، أبو العباس، الشلافعي، ولد: 49)هل، لله: »الودائع لمنصوص الشرائع«، توفي ببغداد 

306هل. انظر: تاريخ بغداد 4/ 87)، وطبقات الشافعية الكبى 3/ ))، والأعلام )/ 85).
)3)  هو: محمد بن أحمد بن الحسين بن عمر، أبو بكر القفال الشاشي، فخر الإسلام المستظهري، ولد: 9)4هل، له: »حلية 
العلماء، والعمدة« في الفقه، توفي: 507هل. انظر: مرآة الجنان 3/ 94)، والبداية والنهاية ))/ 77)، وشذرات الذهب 

4/ 6)، والأعلام 5/ 6)3.
)4)  هو: أحمد بن بشر بن عامر، القاضي أبو حامد المروزي، الفقيه الأصولي الشلافعي، له: »شرح مختصر المزني« وغيره، 

توفي: )36هل، انظر: تهذيب الأسماء واللغات )/ )))، ووفيات الأعيان )/ 69.
)5)  حيلث نسلبه لابن سريلج: الباقلاني في )التقريب والإرشلاد 3/ )33(، والماوردي في )الحلاوي الكبير 6)/ 68(، 
وابلن حزم في )الإحلكام 7/ )(، والباجي في )إحكام الفصول )/ ))5(، والشليرازي في )التبصرة ص8))، واللمع 
ص45، وشرح اللملع )/ 8)4(، وابلن السلمعاني في )قواطع الأدللة )/ 38)(، والغزالي في )المسلتصفى ص65)(، 
وابلن عقيلل في )الواضلح 3/ 66)(، واللرازي في )المحصلول )/ 36)(، والآملدي في )الإحلكام 3/ )9، ومنتهلى 
السلول ص67)(، ونقلله علن الإحلكام: الطوفي في )شرح مختلصر الروضة )/ 5)7(. ونسلبه له أيضًا: ابن رشليق في 
)لبلاب المحصول )/ ))6(، والتاج الأرملوي في )الحاصل لوحة 47 أ(، والسراج الأرموي في )التحصيل )/ 97)(، 
والقرافي في )شرح تنقيح الفصول ص70)(، والبيضاوي في )المنهاج ص)4(، والهندي في )نهاية الوصول 4/ 046)(، 
والبخلاري في )كشلف الأسرار )/ 56)(، والجاربردي في )السراج الوهلاج )/ 7)4، 8)4(، والأصفهاني في )شرح 
المنهاج )/ 90)(، وابن مفلح في )أصوله 3/ )07)(، وابن السبكي في )الإبهاج )/ )37، ورفع الحاجب 3/ 504(، 
والإسنوي في )نهاية السول ص)5)(، والزركشي في )البحر المحيط 4/ )3(، وابن اللحام في )القواعد ص87)(، وأبو 
زرعة في )الغيث الهامع ص)3)(، وأمير بادشلاه في )تيسلير التحرير )/ 00)(، وابن إمام الكاملية في )تيسلير الوصول 
3/ 07)(، والملرداوي في )التحبلير 6/ 3)9)(، والسليوطي في )شرح الكوكلب السلاطع )/ 37)(، وابن النجار في 

)شرح الكوكب المنير 3/ )50(.
- ونسلبه للقفلال الشلاشي: الباجي في )إحلكام الفصول )/ ))5(، والشليرازي في )التبلصرة ص8))، وشرح اللمع 
)/ 8)4(، وابلن السلمعاني في )قواطع الأدلة )/ 38)(، وابن عقيل في )الواضلح 3/ 66)(، والآمدي في )الإحكام 
3/ )9، ومنتهى السلول ص67)(، ونقله عن الإحكام: الطوفي في )شرح مختصر الروضة )/ 5)7(. ونسلبه له أيضًا: 
الهندي في )نهاية الوصول 4/ 046)(، والبخاري في )كشف الأسلرار )/ 56)(، وابن مفلح في )أصوله 3/ )07)(، 
وابن السلبكي في )الإبهاج )/ )37، ورفع الحاجب 3/ 504(، والزركشي في )البحر المحيط 4/ )3(، وابن اللحام في 

)القواعد ص87)(، والمرداوي في )التحبلير 6/ 3)9)(، وابن النجار في )شرح الكوكب المنير 3/ )50(.
- ونسلبه لأبي حامد المروزي: الماوردي في )الحاوي الكبير 6)/ 68(، والشليرازي في )التبصرة ص8))، وشرح اللمع 

)/ 8)4(، وابن السمعاني في )قواطع الأدلة )/ 38)(، وابن عقيل في )الواضح 3/ 66)(. 
)6)  هلو: عبلد العزيلز بلن الحارث بن أسلد بلن الليث، أبو الحسلن التميملي، فقيه حنبللي، ولد: 7)3هل، لله كتب في: 

»الأصول، والفرائض«، توفي: )37هل. انظر: تاريخ بغداد 0)/ )46، والأعلام 4/ 6). 
)7)  انظر: العدة لأبي يعلى )/ 455، والتمهيد لأبي الخطاب )/ 07)، والواضح لابن عقيل 3/ 67)، وشرح مختصر 
الروضة )/ 766، وأصول الفقه لابن مفلح 3/ )07)، والقواعد لابن اللحام ص87)، والمختصر في أصول الفقه له 

ص33)، والتحبير للمرداوي 6/ 4)9)، وشرح الكوكب المنير 3/ 503. 
)8)  هو: سلعيد بن مسلعدة، أبو الحسلن الأخفش الأوسط، قرأ النحو على سيبويه، وكان أسلنَّ منه، له: »معاني القرآن، 
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وابن فارس)))، وابن جني))) من أهل العربية)3). وحُكي عن غير هؤلاء)4).
ونسلبه الفخر الرازي في )المحصول()5) هو وجماعة)6)، لإمام الحرمين. ولا يصح إطلاق 
المنلع عنله؛ لما سلبق وأشرت إليله من أنه اختلار في )البهلان()7) التفصيل بلين أن يكون 
الوصف مناسبًا من شرع الحكم؛ فيكون له مفهوم، وبين ما لا مناسبة فيه؛ فلا مفهوم له.
الق�ول الثال�ث: عللى التفصيل، فإن مفهلوم الصفة قد يكلون حجة؛ فيدل عللى أن تقييد 
اللفظ بالصفة ينفي الحكم عما عداها، وقد يكون غير حجة؛ فلا يدل تقييد اللفظ بالصفة 

على نفي الحكم عما عداها.
وعلى ذلك: فإن مفهوم الصفة يكون حجة في أحد أحوال ثلاث:

الأولى: أن يكون الخطاب قد ورد مورد البيان، كالسائمة في قوله صلى الله عليه وسلم: ))في الغنم السائمة 
زكاة))؛ فإنه قد ورد بيانًا لآية الزكاة. 

والثانية: أن يكون واردًا مورد التعليم، وتمهيد القاعدة. أي: الابتداء بما لم يسبق حكمه لا 

والمقاييس في النحو«، توفي: 0))هل. انظر: بغية الوعاة )/ 590، وشذرات الذهب )/ 36، ومعجم المؤلفين 4/ )3).
 )))  هلو: أحملد بلن فلارس بلن زكريلاء القزويني اللرازيّ، أبو الحسلين، ملن أئملة اللغلة والأدب، ولد: 9)3هلل، له: 

»مقاييس اللغة، والصاحبي«، توفي: 395هل. انظر: الأعلام )/ 93).
)))  هلو: عثلمان ابلن جني الموصللي، أبو الفتح، ملن أئملة الأدب والنحو، لله: »المقتضب، والمبهج، والمحتسلب، وسر 
الصناعلة، والخصائلص«، وغيرها كثير، تلوفي: )39هل عن نحو 65 سلنة. انظر: وفيات الأعيان )/ 3)3، وشلذرات 

الذهب 3/ 40)، والأعلام 4/ 04). 
)3)  حيث نسلبه للأخفش: الهندي في )نهاية الوصول 4/ 046)(، والزركشي في )البحر المحيط 4/ )3(. ونسلبه لابن 

فارس، وابن جني: الزركشي في )البحر المحيط 4/ )3(. ونسبه للثلاثة: الشوكاني في )إرشاد الفحول )/ )4(. 
)4)  حيث حُكي عن أبي بكر الفارسي من الشافعية في: البحر المحيط للزركشي 4/ )3، والتحبير للمرداوي 6/ 3)9). 

وعن القاضي أبي جعفر في: إحكام الفصول للباجي )/ ))5. 
)5)  انظر: المحصول للفخر الرازي )/ 36). 

)6)  انظلر: الحاصلل لوحلة 47أ، والتحصيلل )/ 97)، وشرح تنقيح الفصول للقلرافي ص70)، والمنهاج للبيضاوي 
ص)4، وتقريلب الوصلول لابلن جلزي ص74)، واللسراج الوهلاج للجاربلردي )/ 7)4، 8)4، وشرح المنهلاج 
للأصفهاني )/ 90)، وأصول الفقه لابن مفلح 3/ )07)، ونهاية السلول للإسلنوي ص)5)، والقواعد لابن اللحام 
ص87)، وتيسلير الوصول لابن إمام الكاملية 3/ 07)، وتيسلير التحرير )/ 00)، والتحبير للمرداوي 6/ 4)9)، 

وإجابة السائل للصنعاني ص48). 
)7)  انظلر: البهلان لإملام الحرملين )/ 309، 0)3. وراجلع: التحقيق والبيلان للإبيلاري )/ 303، و)/ 9)3 وما 
بعدها، ورفع الحاجب لابن السلبكي 3/ 505، ونهاية السلول للإسلنوي ص)5)، والبحر المحيط للزركشي 4/ )3، 
وتشلنيف المسلامع له )/ ))3، 3)3، والقواعد لابن اللحام ص359، وتيسير الوصول لابن إمام الكاملية 3/ 08)، 
والتحبلير للملرداوي 6/ 8)9)، وإجابلة السلائل للصنعلاني ص47)، وإرشلاد الفحلول )/ 43، والأصلل الجامع 

للسيناوني )/ 60، ودليل الخطاب د. عبد السلام راجح ص)9. 
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مجملًا، ولا مبيناً، كقوله صلى الله عليه وسلم: ))إذا اختلف المتبايعان تحالفا)))))، فإن في رواية: ))إذا اختلف 
المتبايعان والسلعة قائلمة تحالفا)))))، مفهومه: أن السلعة إذا لم تكن قائمة لا تحالف. 

والثالث�ة: أن يكلون واردًا فيلما انتفى عنه الصفة، إذا كان داخلًا تحلت المتصف بها، كما في 
حديلث القلتلين)3)، فلإن القُلَّة الواحلدة داخلة تحلت القلتين، أي: فللو لم يكن الحكم في 
الواحد مخالفًا؛ لما كان لذكر الاثنين فائدة. وكما في الحكم بالشلاهدين، فإنه يدل على نفيه 

عن الشاهد الواحد؛ لأنه داخل تحت الشاهدين)4).
وأملا ما كان من غير هلذه الأحوال الثلاث: فإن مفهوم الصفة ليلس حجة فيه؛ فالتقييد 

بالصفة فيه لا ينفي الحكم عما عداه)5).
الحسلين)7)  أبلو  عنله  حلكاه  كلما  البلصري)6)،  الله  عبلد  أبلو  ذهلب   وإليله 

)))  أخرجه الدارقطني بنحوه في السنن ك: البيوع 3/ )) رقم ))70،7( من رواية ابن مسعود رضي الله عنه. 
)))  أخرجله ابلن ماجه في السلنن ك: التجارات، ب: البيعلان يختلفان )/ 737 رقم )86))(، والإمام أحمد في المسلند 
7/ 446، والدارملي في السلنن ك: البيوع، ب: إذا اختللف المتبايعان )/ 5)3 رقم )549)(، والدارقطني في السلنن، 

كتاب البيوع، 3/ )) رقم ))7(، كلهم من حديث ابن مسعود رضي الله عنه. 
)3)  وهو الحديث الذي ورد فيه: ))إذا بلغ الماء قلتين لم ينجسله شيء)) سلنن الدارمي )/ )0) رقم ))73(، وفي رواية 

أخرى: ))إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث)) سنن الدارمي )/ )0) رقم ))73(. 
)4)  انظلر: المعتملد )/ )6)، )6)، والإحلكام للآملدي 3/ )9، )9، ومنتهلى الوصللول والأملل لابلن الحاجلب 
ص09)، ومختلصر المنتهلى مع العضد ص57)، والبديع لابن السلاعاتي ص553، وشرح مختلصر الروضة )/ 5)7، 
وبيلان المختصر للأصفهلاني )/ 448، ورفع الحاجلب 3/ 507- 509، والردود والنقود للبابلرتي )/ 367، والبحر 
المحيلط للزركلشي 4/ )3، )3، والتحبلير للملرداوي 4)9)، 5)9)، وإجابلة السلائل للصنعاني ص47)، وإرشلاد 

الفحول )/ 43.
وفي رفع الحاجب3/ 509: »وإنما جعل السلائمة بيانًا لا تعليمًا؛ لأن الزكاة سلبق وجوبها، بخلاف التحالف فإنه لم يسبق 
حكمه على قوله عليه السلام: ))إذا اختلف المتبايعان))، فالبيان ما تقدمه الحكم مجملًا، والتعلليم ما يرد واضحًا لم يتقدمه 

شيء« اهل. 
)5)  انظلر: المعتملد )/ )6)، )6)، والإحكام للآمدي 3/ )9، )9، ومنتهى السلول له ص67)، ومنتهى الوصول 
والأمل لابن الحاجب ص09)، ومختصر المنتهى مع العضد ص57)، والبديع لابن السلاعاتي ص553، وشرح مختصر 
الروضلة )/ 5)7، وبيلان المختصر للأصفهلاني )/ 448، 449، والبحر المحيط للزركشي 4/ )3، وإرشلاد الفحول 

.43 /(
- وفي رفلع الحاجلب 3/ 509: »وإنما جعل السلائمة بيانًا لا تعليمًا؛ لأن الزكاة سلبق وجوبها، بخللاف التحالف فإنه لم 
يسلبق حكمه على قوله عليه السللام: ))إذا اختلف المتبايعان))، فالبيان ما تقدمه الحكم مجملًا، والتعلليم ما يرد واضحًا لم 

يتقدمه شيء« اهل. 
)6)  هو: الحسلين بن علي بن إبراهيم، أبو عبد الله البصري، المعتزلي الحنفي، يعرف بالجعل، ولد 308هل، له كتب كثيرة 
منهلا: »كتاب الأشربلة، وكتاب تحريم المتعة«، توفي: 369هلل. انظر: تاريخ بغداد 8/ 73، وشلذرات الذهب 3/ 68، 

ومعجم المؤلفين 4/ 7). 
)7)  هو: محمد بن علي بن الطيب، أبو الحسين البصري، المعتزلي، له: »المعتمد، وشرح العمد« في الأصول، توفي439هل. 
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في )المعتمد()))، والآمدي في )الإحكام، ومنتهى السول()))، وابن الحاجب في )المختصر 
الكبلير، والمختلصر الصغلير()3)، وابلن السلاعاتي في )البديلع()4)، والهنلدي في )نهايلة 
الوصول()5)، وابن مفلح )6) في )أصوله()7)، وابن السبكي في )الإبهاج، ورفع الحاجب()8)، 
والبابرتي)9) في )الردود  والنقود()0))، والزركشي في )البحر المحيلط())))، وابن اللحام في 
)القواعد())))، والمرداوي في )التحبير()3))، والشلوكاني في )إرشاد الفحول()4)). وحكاه 
في )بذل النظر( عن بعضهم، دون تصريح بهم)5))، وذكره الصنعاني في )إجابة السلائل(، 

دون نسبة لأحد)6)).
الق�ول الرابع: التفصيل بين أن يكون الوصف مناسلبًا ملن شرع الحكم؛ فيكون حجة له 

مفهوم، وبين ما لا مناسبة فيه؛ فلا يكون حجة.
فنحو: »في الغنم السائمة الزكاة« نجد توفر المنافع وخفة المؤنة مناسبة للمواساة بالزكاة، 
وهلو معنى مناسلب، وعليله فمفهوم الصفة هنلا حجة، ولا زكاة في المعلوفلة لما فيها من 

مؤنة.

انظر: مرآة الجنان 3/ 57، وشذرات الذهب 3/ 59).
)))  انظر: المعتمد لأبي الحسين البصري )/ )6)، )6). 

)))  انظر: الإحكام للآمدي 3/ )9، ومنتهى السول له ص67)، وشرح مختصر الروضة )/ 5)7. 
)3)  انظر: منتهى الوصول والأمل ص09)، ومختصر المنتهى مع العضد ص57)، وبيان المختصر للأصفهاني )/ 447. 

)4)  انظر: البديع لابن الساعاتي ص553. 
)5)  انظر: نهاية الوصول للهندي 4/ 047). 

)6)  هلو: محملد بلن مفلح بن محملد، المقدسي الصالحي الراميني، شلمس الدين، أبلو عبد الله، الفقيله الأصولي الحنبلي، 
وللد: 708هلل، له: »أصول الفقه«، توفي: 763هل. انظر: شلذرات الذهب 6/ 99)، والفتلح المبين )/ 83، والأعلام 

.(07 /7
)7)  انظر: أصول الفقه لابن مفلح 3/ )07)، 073). 

)8)  انظر: الإبهاج )/ )37، ورفع الحاجب 3/ 407: 409. 
)9)  هلو: محملد بلن محمد بن محمود، أبو عبد الله أكمل الدين البابرتي، فقيه أصولي حنفي، ولد: 4)7هل، له في الأصول: 

»الردود والنقود، والتقرير على أصول البزدوي، وشرح المنار«، توفي: 786هل. انظر: الأعلام 7/ )4.
)0))  انظر: الردود والنقود للبابرتي )/ 367. 

))))  انظر: البحر المحيط للزركشي 4/ )3، )3. 
))))  انظر: القواعد لابن اللحام ص87). 

)3))  انظر: التحبير للمرداوي 6/ 4)9)، 5)9). 
)4))  انظر: إرشاد الفحول للشوكاني )/ 43. 

)5))  انظر: بذل النظر في الأصول للأسمندي ص)3)، )3). 
)6))  انظر: إجابة السائل شرح بغية الآمل للصنعاني ص48). 
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أملا الوصلف في نحو قولنا: »الإنسلان الأبيلض ذو إرادة«، فإنه لا مناسلبة فيه؛ فلا يجوز 
ادعاء حجية مفهوم الصفة فيه.

وهلذا التفصيل اختلاره إمام الحرمين في )البهان()))، ونسلبه له ابن رشليق))) في )لباب 
المحصلول()3)، والهنلدي في )نهايلة الوصلول()4)، وابلن السلبكي في )الإبهلاج، وجملع 
الجواملع، ورفلع الحاجب()5). والإسلنوي في )التمهيلد، ونهاية السلول()6)، والزركشي 
في )البحر المحيط، وتشلنيف المسلامع()7)، وابلن اللحام في )القواعلد()8)، وأبو زرعة في 
)الغيلث الهاملع()9)، وحلوللو في )الضياء اللاملع()0))، والسليوطي في )شرح الكوكب 
السلاطع())))، والشلنقيطي في )نشر البنلود())))، والشلوكاني في )إرشلاد الفحول()3))، 
وصاحب )نثر الورود()4)). وأشلار إليه الشليخ زكريا في )غايلة الوصول( وإن لم يصرح 

بقائله)5)). وذكره الصنعاني في )إجابة السائل( دون نسبة لأحد)6)).
ونقلله في )قواطلع الأدللة( علن بعلض متأخري الشلافعية، ولم يلصرح بله)7)). وصرح 
)))  انظلر: البهلان لإملام الحرملين )/ 309، 0)3. وراجلع: التحقيق والبيلان للإبيلاري )/ 303، و)/ 9)3 وما 
بعدهلا، ورفلع الحاجب لابن السلبكي 3/ 505، والبحر المحيلط للزركشي 4/ )3، والقواعد لابلن اللحام ص359، 
والتحبير للمرداوي 8)9)، وإجابة السلائل للصنعاني ص47)، وإرشلاد الفحول )/ 43، والأصل الجامع للسيناوني 

)/ 60، ودليل الخطاب د. عبد السلام راجح ص)9. 
)))  هو: الحسلين بن عتيق بن الحسلين بن رشليق، أبو علي، جمال الدين الربعي، ولد: 549هل، له: »لباب المحصول« في 

الأصول، توفي: )63هل. انظر: شجرة النور الزكية )/ 39)، 40)، ومعجم المؤلفين 4/ 6). 
)3)  انظر: لباب المحصول لابن رشيق )/ ))6. 

)4)  انظر: نهاية الوصول للهندي 4/ 049). 
)5)  انظلر: الإبهلاج )/ )37، وجملع الجوامع ملع المحلي والبنلاني )/ 56)، وجمع الجوامع مع المحلي وحاشلية العطار 

)/ 336، ورفع الحاجب له 3/ 505. 
)6)  انظر: التمهيد للإسنوي ص45)، 46)، ونهاية السول له ص)5). 

)7)  انظر: البحر المحيط للزركشي 4/ )3، وتشنيف المسامع بجمع الجوامع له )/ ))3. 
)8)  انظر: القواعد لابن اللحام ص88). 

)9)  انظر: الغيث الهامع ص34). 
)0))  انظر: الضياء اللامع لحلولو )/ 6)). 

))))  انظر: شرح الكوكب الساطع )/ 37)، 38). 
))))  انظر: نشر البنود للشنقيطي )/ 05). 

)3))  انظر: إرشاد الفحول للشوكاني )/ 43. 
)4))  انظر: نثر الورود على مراقي السعود )/ 6)). 

)5))  انظر: غاية الوصول ص)4. 
)6))  انظر: إجابة السائل شرح بغية الآمل للصنعاني ص48). 

)7))  انظر: قواطع الأدلة لابن السمعاني )/ 45)، 46). 
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الزركلشي))) بلأن هلذا التفصيلل هلو قضيلة اختيار القلاضي عبلد الوهلاب المالكي، كما 
 ذكلره الملازري))). ونقلل ابلن اللحلام ذكلر بعلض الحنابللة أنله ظاهلر اختيلار القاضي 

أبي يعلى في موضع من كلامه)3).
وحملل بعضهم هلذا التفصيل على ملا نقله عنه جماعة ملن المنع، وآخرون ملن الجواز)4)، 

وإلا: فهما نقلان متنافيان، غير صحيحين)5).
وبعدما تابع ابنُ إمام الكاملية)6) في )تيسلير الوصول()7) البيضاويَّ في نسلبته المنعَ لإمام 
الحرملين، صححله عنله إلى ملا في )البهان( ملن التفصيلل، ثم اعتلذر بأنه ربلما كان له 
قلولان)8). والحلق: أنه إن كان للاعتلذار عنه محل؛ فلنقل: لعل له ثلاثلة أقوال؛ لأن إمام 

الحرمين نُقل عنه القول بالحجية، وبعَِدَمِهَا، وقد صرح هو بالتفصيل.
فللا  سلؤال؛  جلواب  بالصفلة  التقييلد  يقلع  أن  بلين  التفصيلل  الخاملس:  القلول 
 يكلون حجلة ولا يعملل بله، وبلين أن يقلع ابتلداء؛ فيكلون حجلة ويعملل بله؛ لأنله 

لا بد لتخصيصه بالذكر من موجب.
وهلذا التفصيلل ذهب إليه الماوردي )9)، ونقله عنه الزركشي، والشلوكاني)0)). وقال بهذا 

التفصيل أيضًا: ابن رشيق في )لباب المحصول()))).

)))  انظر: البحر المحيط 4/ )3. وراجع: إيضاح المحصول من برهان الأصول للمازري ص347، 348. 
)))  هلو: محملد بن علي بن عمر التميمي، المازري، أبو عبد الله، الإمام المالكي، ينسلب إلى )مازر( بجزيرة صقلية، ولد: 
453هلل، لله: »إيضاح المحصول من برهان الأصلول«، توفي: 536هل. انظر: مرآة الجنان 3/ 67)، وشلذرات الذهب 

4/ 4))، والأعلام 6/ 77).
)3)  انظر: القواعد لابن اللحام ص88). 

)4)  انظر: البحر المحيط للزركشي 4/ )3، وإرشاد الفحول للشوكاني )/ 43. 
)5)  انظر: البحر المحيط 4/ )3، وتشنيف المسامع )/ ))3، والغيث الهامع ص34). 

)6)  هلو: محملد بلن محمد بن عبد الرحملن، أبو عَبْرد الله، كَمَال الدين ابلن إمام الكاملية، فقيه شلافعيّ، ولد: 808هل، له: 
»تيسلير الوصلول إلى منهاج الأصول، وشرح مختلصر ابن الحاجب، وشرح متن الورقلات« في الأصول، توفي: 874هل. 

انظر: البدر الطالع )/ 44)، والأعلام للزركلي 7/ 48. 
)7)  انظر: تيسير الوصول 3/ 07). 

)8)  انظلر: تيسلير الوصلول 3/ 08)، وفيله: »وفي النقل عن إملام الحرمين نظر، فقلد صرح في )البهلان( بأنه حجة، 
بشرط مبين في الشرح. ولعل له قولان« اهل. 

)9)  هلو: عللي بلن محمد بن حبيب، القاضي أبو الحسلن الملاوردي، له: »الحاوي الكبلير، والأحكام السللطانية«، توفي: 
450هل. انظر: مرآة الجنان 3/ )7، وطبقات الشافعية الكبى لابن السبكي 5/ 67).

)0))  انظر: الحاوي الكبير للماوردي 6)/ 67، 68، والبحر المحيط 4/ )3، وإرشاد الفحول )/ )4. 
))))  انظلر: لبلاب المحصول )/ 9)6، 630؛ حيث قال فيه: »والمختار عندي في هذا الضرب أنه إن وقع السلؤال عن 
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، فإن ملن شرط الأخذ بالمفهوم  والحلق: أنه لا يحسلن جعل هذا التفصيل مذهبًا مسلتقلاًّ
عند القائلين به: ألا يظهر للتخصيص بالذكر فائدة غير نفي الحكم عن المذكور، فإن ظهر 

له فائدة أخرى كأن يقع جوابًا لسؤال؛ فإنه لا يكون حجة))).
الأدلة والمناقشات

أدل�ة القول الأول: اسلتدل القائلون بأن مفهوم الصفة حجلة، وأن تقييد الحكم وتعليقه 
بصفلة من الصفات، يلدل على نفي الحكم علما عداها من الصفات الأخلرى بعدة أدلة؛ 

منها: 
)- إن المتبلادر إلى الفهلم من قوله صلى الله عليه وسلم: ))مطل الغني ظللم))، أن مطل الفقير ليس بظلم، 
فلما تعلق الحكم بالصفة أفاد نفي الحكم عما عداها من الصفات الأخرى، وإذا ثبت ذلك 
في العلرف ثبلت في اللغلة؛ لأن الأصل عدم النقل، لا سليما وقد صرح بله في الحديث))) 
الإملامُ الشلافعي -رضي الله عنله-، وأبو عبيلدة -رحمه الله تعالى-. والشلافعي حجة في 

اللغة، وأبو عبيدة من أئمتها المرجوع إليهم.
وكذلك يتبادر إلى الفهم عُرفًا من قولهم: »الميت اليهودي لا يبصر« أن الميت غير اليهودي 
ا كان لا يبصر، ولولا  يبصر، ولهذا يسخرون من هذا الكلام ويضحكون منه؛ لأن الميت أيًّ

أنهم فهموا ذلك لما كان للضحك والتعجب وجه)3).
)التوعب( مثل: أن يقول مثلا السلائل: هل تجب الزكاة في السلائمة والمعلوفة؟ فيقول: في سلائمة الغنم الزكاة، فهذا يدل 
على نفي الزكاة في المعلوفة... أما إذا حكم ابتداء في أحد الموصوفين، أو المسلميين، فلا يلزم من ذكره النفي عما عداه، بل 

يتوقف الإثبات والنفي على دليله. والله الموفق للصواب« اهل. 
)))  انظر: البحر المحيط للزركشي 4/ )3، وإرشاد الفحول للشوكاني )/ 43. 

)))  انظر: الأم للإمام الشافعي 3/ 06). 
)3)  انظر: الفصول للجصاص )/ 305، والتقريب والإرشاد للباقلاني 3/ 339، والبهان لإمام الحرمين )/ )30، 
والمسلتصفى للغلزالي ص66)، والمنخول لله ص93)، والواضح لابن عقيلل 3/ 67)، وإيضلاح المحصول للمازري 
ص)34، والمحصلول لابلن العلربي ص04)، والمعالم لللرازي ص64، 65، ولباب المحصول لابن رشليق )/ 4)6، 
ومنتهلى الوصلول والأمل لابن الحاجلب ص09)، ومختصر المنتهى لله وشرح العضد عليله ص57)، 58)، ومنهاج 
الوصلول للبيضلاوي ص)4، ونهاية الوصول لابلن السلاعاتي ص555: 557، ونهاية الوصلول للهندي 4/ )05)، 
واللسراج الوهلاج للجاربردي )/ 9)4، وبيان المختصر للأصفهلاني )/ 450 وما بعدها، وشرح المنهاج له )/ )9)، 
)9)، وأصلول ابلن مفللح 3/ 073)، والإبهلاج )/ 373، 374، ورفلع الحاجلب 3/ ))5، ))5، ونهاية السلول 
للإسلنوي ص)5)، واللردود والنقود للبابلرتي )/ 368، وشرح التلويح للتفتازاني )/ 68)، وتيسلير الوصول لابن 
إمام الكاملية 3/ 08)- 0))، والتقرير والتحبير )/ 0))، والتحبير للمرداوي 6/ 5)9)، 6)9)، وغاية الوصول 
ص)4، وتيسلير التحريلر )/ 03)، وشرح الكوكلب المنلير 3/ 503، 504، وفواتلح الرحملوت )/ 454، ومناهلج 

العقول للبدخشي )/ 6)3، والأصل الجامع للسيناوني )/ 59، وأصول الفقه للشيخ زهير )/ 87، 88. 
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وكذلك: فإن أبا عبيد -رحمه الله تعالى- قد أخذ بمفهوم الصفة في قوله صلى الله عليه وسلم: ))لَي الواجد 
يحلل عرضله وعقوبتله)))))، وصرح بأن لَي ومطلل المعدَم غير الواجلد لا يحل عرضه ولا 
عقوبتله))). وكذا أخذ بمفهوم الصفة في قولله صلى الله عليه وسلم: ))لأن يمتلأ جوف أحدكم قَيحًا خير 
لله من أن يمتلأ شِلعرًا)))3)، وقال بأن هلذا يدل على أنها إذا لم تمتلأ بالشلعر جاز)4)؛ آخذًا 
ا به. وأبو عبيد مِن أوثق مَنْر نقل اللغة عن أهلها، وعرف مقاصد  بمفهوم الصفة، ومحتجًّ

كلام العرب، وتبحر فيه؛ فوجب المصير إلى ذلك)5).
ونوقش: بأن الشلافعي وأبا عبيد لم ينقلا ذلك بعينه عن العرب. وكونهما من أهل اللغة، 
لا يسوغ جعل ظاهر كلامهما أنه منقول عن العرب؛ لأنهما ممن يتكلم في الأحكام ويختار 
المذاهلب، كلما يتكللمان في اللغة على حد سلواء؛ فجلاز أن يكونا قالاه ملن جهة الحكم، 
وطللب فائلدة اللفظ عن اجتهاد ونظر واسلتدلال، كمذهب لهما. ومع الاحتمال يسلقط 

الاستدلال خصوصًا عندما نفقد القرينة الدالة على التعيين؛ فلا يكون فيه حجة)6).
)))  أخرجه البخاري في صحيحه ك: في الاسلتقراض وأداء الديون، ب: لصاحب الحق مقال 6/ 57) رقم ))40)) 
ملن حديلث أبي هريلرة رضي الله عنله، وأبو داود في السلنن ك: الأقضيلة، ب: في الحبس في الدين وغليره )/ 337 رقم 
)8)36(، وابن ماجه في السنن ك: الصدقات، ب: الحبس في الدين والملازمة )/ ))8 رقم )7)4)(، وأحمد في المسند 

9)/ 465 رقم )7946)(، و)3/ 06) رقم )9456)( من حديث عمرو بن الشريد عن أبيه. 
)))  انظر: غريب الحديث لأبي عبيد القاسم بن سلام )/ 74)، 75). 

)3)  أخرجه البخاري في الصحيح ك: الأدب، ب: ما يكره أن يكون الغالب على الإنسان 5)/ 397 رقم )54)6( من 
حديث ابن عمر رضي الله عنهما، ومسللم في الصحيح في الشلعر ب): حدثنا عمرو الناقد 7/ 50 رقم ))603(، وابن 
ماجه في السنن ك: الأدب، ب: ما كره من الشعر )/ 37)) رقم )3760( كلاهما من حديث سعد بن أبي وقاص رضي 
الله عنله، وأبو داود في السلنن ك: الأدب، ب: ما جاء في الشلعر )/ ))7 رقلم )5009( من حديث أبي هريرة رضي الله 

عنه. 
)4)  انظر: غريب الحديث لأبي عبيد القاسم بن سلام )/ 36، 37. 

)5)  انظر: الفصول في الأصول للجصاص )/ 305، 306، والتقريب والإرشلاد للباقلاني 3/ 339، 340، والمعتمد 
)/ )7)، والعلدة لأبي يعللى )/ 463، 464، والبهلان لإملام الحرملين )/ )30، 303، والتلخيلص له )/ 88)، 
89)، وقواطلع الأدللة لابلن السلمعاني )/ 43)، والمسلتصفى للغلزالي ص66)، والتمهيد لأبي الخطلاب )/ 6))، 
والواضلح لابلن عقيل 3/ 67)- 69)، وإيضلاح المحصول للمازري ص)34، والإحكام للآملدي 3/ )9، ومنتهى 
السلول لله ص69)، ومنتهلى الوصول والأمل لابلن الحاجب ص09)، ومختلصر المنتهى له والعضلد عليه ص57)، 
58)، ونهاية الوصول لابن السلاعاتي ص555: 557، ونهاية الوصول للهندي 4/ )05): 054)، وكشلف الأسرار 
للعللاء البخاري )/ 56)، وبيلان المختصر )/ 450- 453، وأصول ابن مفللح 3/ 073)، 074)، ورفع الحاجب 
3/ ))5، ))5، واللردود والنقلود )/ 367، 368، والتقريلر والتحبلير )/ 0))، والتحبير للملرداوي 6/ 5)9)، 
6)9)، وتيسلير التحريلر )/ 03)، وشرح الكوكلب المنلير 3/ 503، 504، وفواتلح الرحملوت )/ 454، ومناهلج 

العقول للبدخشي )/ 6)3. 
)6)  انظلر: التقريلب والإرشلاد للباقللاني 3/ )34، 343، والعلدة لأبي يعللى )/ 464، والبهلان لإملام الحرملين 
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ثلم إن ملا ذُكر عارضله جماعة، كالأخفش؛ حيلث صرح في قول القائلل: »ما جاءني غير 
زيلد«، بلأن ذلك لا يدل على مجيء زيد؛ فقد نفاه مع كونه عالما بالعربية؛ فدل أنه ليس من 

مفهوم اللغة))).
على أنه يمكن أن يكون حكمه بذلك، ليس مسلتندًا لدليل، بل مستند إلى النفي الأصلي، 

وعدم دلالة الدليل على مخالفته، وهو أولى جمعًا بين المذاهب))).
وأجيلب: بلأن أكثلر اللغة إنلما يثبت بنقلل الأئملة -رحمهم الله تعلالى-، وهلذا التجويز 
للاجتهلاد منهلم قائم فيله، ولا يقلدح في إفادته الظلن؛ لأن احتمال الاجتهلاد مرجوح، 
واحتمال الاستناد للوضع راجح، والمرجوح لا يقدح في الراجح. ولو كان قادحًا لما ثبت 

مفهوم شيء من اللغات)3).
ثم إن أبا عبيد إنما ذكر هذا في كتب اللغة، على ما عرف من لسان العرب؛ تفسيًرا لحديث 
رسلول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يذكلره في كتب الأحلكام؛ فدل ظاهر كلامه أنه لغلة العرب، وليس 
في اللغلة اجتهلاد، إنلما هي نقل، وللو كان قاله من جهلة الحكم لقالله في مظانه من كتب 

الأحكام)4).
)/ 303، والتلخيلص له )/ 89)، وقواطع الأدلة )/ 43)، والتمهيد لأبي الخطاب )/ 6))، والواضح لابن عقيل 
3/ 73)، والإحكام للآمدي 3/ 93، ومنتهى السلول له ص70)، ولباب المحصول لابن رشليق )/ 4)6، ومنتهى 
الوصول والأمل لابن الحاجب ص09)، ومختصر المنتهى له وشرح العضد عليه ص57)، 58)، ونهاية الوصول لابن 
السلاعاتي ص557، ونهاية الوصول للهندي 4/ 054)، وبيان المختصر للأصفهاني )/ 453، والإبهاج لابن السلبكي 
)/ 374، ورفلع الحاجلب له 3/ ))5، واللردود والنقود للبابرتي )/ 368، وفواتلح الرحموت للأنصاري )/ 456، 

ومناهج العقول للبدخشي )/ 6)3. 
)))  انظلر: العلدة لأبي يعللى )/ 464، والتلخيلص لإملام الحرمين )/ 89)، 90)، والمسلتصفى للغلزالي ص66)، 
والمنخول له ص94)، والواضح لابن عقيل 3/ 74)، والإحكام للآمدي 3/ 93، ومنتهى السول له ص70) منتهى 
الوصلول والأمل لابن الحاجلب ص09)، ومختصر المنتهى وشرح العضد عليله ص57)، 58)، ونهاية الوصول لابن 
الساعاتي ص557، ونهاية الوصول للهندي 4/ 055)، وبيان المختصر )/ 453، 454، وأصول ابن مفلح 3/ 075)، 
ورفلع الحاجب 3/ ))5، 3)5، والردود والنقود للبابرتي )/ 369، والتقرير والتحبير )/ 0))، والتحبير للمرداوي 

6/ 7)9)، وتيسير التحرير )/ 03)، 04)، وفواتح الرحموت )/ 455، ومناهج العقول )/ 6)3. 
)))  انظر: الإحكام للآمدي 3/ 93. 

)3)  انظلر: منتهلى الوصول والأمل لابلن الحاجب ص09)، ومختصر المنتهى لله وشرح العضد عليه ص57)، 58)، 
وبيان المختصر للأصفهاني )/ 453، وأصول ابن مفلح 3/ 075)، ورفع الحاجب 3/ ))5، والردود والنقود للبابرتي 

)/ 369، والتحبير للمرداوي 6/ 6)9)، وشرح الكوكب المنير 3/ 504، ومناهج العقول للبدخشي )/ 6)3. 
)4)  انظلر: العلدة لأبي يعللى )/ 464، وقواطلع الأدلة )/ 43)، والتمهيلد لأبي الخطلاب )/ 6))، والواضح لابن 
عقيلل 3/ 74)، وأصلول الفقه لابن مفللح 3/ 075)، ورفع الحاجب لابن السلبكي 3/ ))5، والتحبير للمرداوي 
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وأملا المعارضة بما ذكره الأخفش: فإنهلا لا تصح؛ لأنه لم يثبت نفي الأخفش له، كما ثبت 
عن أبي عبيد والشافعي القول به. فهما قد تكرر ذلك عنهما واستفاض نقله من الموافق لهما 

والمخالف على حد سواء، ولم يحدث ذلك عن الأخفش فيما حُكي عنه))).
وللو سُللِّم نقله عن الأخفلش، فقوله لا يعارض قول الشلافعي وأبي عبيلد، وهما أرجح 
منه؛ لأن الأخفش لم يكن من أهل اللغة المبزين فيها، وإنما هو نحوي، والشافعي حجة 
تؤخذ عنه اللغة، وأبو عبيد إمام فيها، وله فيها عدة مصنفات، مثل: »غريب المصنف«))).
وللو سُللِّم أنه حجلة في اللغة كالشلافعي وأبي عبيد؛ فهما يشلهدان بالإثبات وهو يشلهد 
بالنفلي، والمثبلِت أولى بالقبلول من النافي؛ لأن النلافي ينفي لعدم الوجلدان الذي لا يدل 
على عدم الوجود إلا ظنًّا، والمثبت يثبت للوجدان الذي يدل على الوجود قطعًا)3). أقول: 
للخصلم أن يقول النافي مقدم على المثبت، ولا أقل أن يكون مثله)4). على أن الأولوية إنما 
هلي في نقل الحكم عن الشلارع أو نفيه، أما هنا فإن نفلي المفهوم أو إثباته أمر لغوي، ولا 

أولوية فيه للمثبت على النافي؛ لإمكان الإحاطة بالنفي، للحاذق بمعرفة اللغة)5).
ويمكن الرد على القول بأنه ربما اسلتند فيما حكم به إلى النفي الأصلي: بأنه ربما اسلتند فيما 
حكلم به إلى أدلة داللة عليه، والناقل مقدم على المبقي، وليس قولكم بأولى من قولنا، ولا 

دعواكم مقدمة على دعوانا.
)- من المعلوم أن أهل اللغة لا يضمون الصفة إلى الاسم، ويقيدون الاسم بها إلا للتمييز 
والمخالفة بين الاسلم المقلترن بها، والعاري عنهلا. وذلك كما فرقوا بلين الخاص والعام، 

)))  انظلر: منتهلى الوصلول والأملل ص09)، ومختصر المنتهى وشرح العضلد عليله ص57)، 58)، وبيان المختصر 
)/ 454، وأصلول ابلن مفللح 3/ 075)، ورفع الحاجلب 3/ ))5، واللردود والنقود للبابلرتي )/ 369، والتحبير 

للمرداوي 6/ 7)9)، ومناهج العقول )/ 6)3. 
)))  انظلر: العلدة لأبي يعللى )/ 464، والواضلح لابلن عقيلل 3/ 74)، ومنتهلى الوصلول والأمل لابلن الحاجب 
ص09)، ومختلصر المنتهى لله وشرح العضد عليه ص57)، 58)، وبيان المختلصر للأصفهاني )/ 454، وأصول ابن 

مفلح 3/ 075)، ورفع الحاجب لابن السبكي 3/ ))5، والردود والنقود للبابرتي )/ 369. 
)3)  انظلر: العلدة لأبي يعللى )/ 464، والواضلح لابلن عقيلل 3/ 74)، ومنتهلى الوصلول والأمل لابلن الحاجب 
ص09)، ومختلصر المنتهى لله وشرح العضد عليه ص57)، 58)، وبيان المختلصر للأصفهاني )/ 454، وأصول ابن 
مفللح 3/ 075)، ورفلع الحاجب لابن السلبكي 3/ ))5، واللردود والنقود للبابلرتي )/ 369، والتقريلر والتحبير 

)/ )))، وتيسير التحرير )/ 04)، 05)، وفواتح الرحموت )/ 456. 
)4)  انظر: فواتح الرحموت للأنصاري )/ 456. 

)5)  انظر: التقرير والتحبير )/ )))، وتيسير التحرير )/ 05). 
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ل على أن مفهوم الصفة دليل مسلتخرج ملن اللفظ، من حيث اللغة  والمطللق والمقيد؛ فدَّ
ولسان العرب))).

ا، أو ادفع هذا  بدلالة: أننا لا نقول: اشتِر عبدًا أسود، أو جارية بيضاء، أو لحمًا نيِّئًأ أو مشويًّ
المال إلى بني فلان الفقراء منهم، أو الفقهاء منهم، ونحو ذلك، إلا لتخصيص الموصوف 

بهذا الوصف وتمييزه، والمخالفة بينه وبين من عداه.
وملن كان عنده جميلع الصفات واحدة؛ لم يقيلد خطابه بذلك، بل يطلق الاسلم إطلاقًا. 
وملن قيده مع تسلاويهما عنلده كان قوله سلاقطًا، وخطابه ملغزًا؛ فعلى ذللك: إذا ورد في 

الشرع: ))في سائمة الغنم الزكاة))؛ وجب اختصاص الزكاة بالسائمة، دون المعلوفة))).
فلإن قيل: يرد عليه الاسلم المجرد إذا ضلم الحكم إليه، فإنه لا يكون للتمييز بين الاسلم 
المقلترن بالحكلم، والعاري عنله. قلنا: نحلن نقول فيه ملا نقوله في الصفلة المضمومة إلى 
الاسلم، يؤيده: ملا ورد عن بعض الأئمة كالإمام أحمد)3) من روايات، تفرق بين الاسلم 

المقترن بالحكم والعاري عنه)4).
وإن قيلل: هلذه دعوى على العرب لا دليل عليها، فما حكي عنهم في ذلك لا يعرف، ولا 
يمكن الاسلتدلال عليله برواية عنهم ولا حكاية عن فصيح منهلم، وإن كان ثم دليل أو 
أملارة: فليأت به ملن نقل عنهم ذلك، وإلا: فهي مجرد دعلوى لا دليل عليها)5). أجيب: 
بأن ما ذكرناه متعارف عليه من كلام العرب ومعقول من لسانهم ومعلوم من مذاهبهم، 
ومع ذلك فليس من عادة العرب أن تخبك بذلك عن نفسلها، وتصرح بأنها أرادت بهذا 
الأسللوب كذا وبالأسللوب الفلاني كذا، وإنما تتكلم بطباعها وبما أودع الله عز وجل في 

)))  انظر: العدة لأبي يعلى )/ 465، والتبصرة للشليرازي ص0))، وشرح اللمع له )/ )43، 433، وقواطع الأدلة 
لابن السمعاني )/ 43)، والتمهيد لأبي الخطاب )/ 0)). 

)))  انظر: العدة لأبي يعلى )/ 465، والتبصرة للشليرازي ص0))، والتلخيص لإمام الحرمين )/ 96)، والمستصفى 
للغزالي ص68)، والإحكام للآمدي 3/ 96، ومنتهى السول له ص69). 

)3)  انظلر: العلدة لأبي يعلى )/ 465، 466، حيث ذكر بعلض الروايات عن الإمام أحمد، والتي تؤيد ذلك. قال: »وقد 
صرح بهلذا أحملد -رضي الله عنله- في روايلة الميموني، وقد سلئل عن التيمم بالسلهلاة، فقال: كيف يتيمم بهذه الأشلياء 
وليسلت بصعيد، ولكن يتيمم ويعيد جميع ذلك؛ لأن اسلم الصعيد لا يتناوله، والآية تضمنت التيمم بما يسلمى صعيدًا 
بقولله: »صعيلدًا« فدل على أن غيره لا يجوز التيمم به. وكذلك قال في رواية الميموني: لا يتوضأ بماء الورد، هذا ليس بماء، 

وإنما يخرج من الورد« اهل. 
)4)  انظر: العدة في أصول الفقه )/ 465، 466. 

)5)  انظر: قواطع الأدلة لابن السمعاني )/ 43). 
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لسانها من البيان الذى يحصل به علم المعانى عند السامعين، فمن كمل معرفته من الناس 
بلسلانها أدرك مرادهم بكلامهم بما ذكرنا من لغتهم وعَرَفَه من لسانهم، وهذا مثل وجوه 
الإعلراب الأصلية والفرعية فإنهم لم ينصوا عليها، ولكن تكلموا بها على طبيعتهم، ومن 
علرف لغتهلم وطبعهم أدرك مرادهلم. وما نحن فيه ملن هذا القبيل اللذي يدرك عنهم 
ويعلرف من لغتهم ولسلانهم، فقد علرف من كلامهم أنهم يذكلرون أعلى صفات الشيء 
وأتمها في بابه وجنسه ويريدون بذلك أن يكون ما عداه يخالفه في حكمه، كقولهم: الشبع 
في الخبز، والقوة في اللحم، واللذة في الماء البارد؛ فنعلم أن ما عدا هذه الأشياء مخالف لها 

قاصر عنها في معانيها))).
وإن قيلل ببطلان هلذا بناء على أن المذكور المنطوق به إنما جلاز لكونه مأذونًا فيه، والإذن 
قلاصر لا يتعدى موضعه، أما المسلكوت عنله فليس بمأذون فيه؛ فيبقلى على النفي، ولا 
ينقلل عنه إلا بدليل))). أجيب: بأنها نفس دعوى الخلاف، واعتراض بمقتضى مذهبكم، 

ولا يحتج بمذهب على مذهب. 
وإن نوقلش: بأننلا نفرق بلين الخطاب المطلق وبلين المقيد بالصفة، فنقطلع بثبوت الحكم 
في الخطلاب المطللق، ولا نقطلع بثبلوت الحكلم في المقيد بصفلة مع فقد الصفلة. أجيب: 
بأنكلم ملع عدم القطع بثبلوت الحكم في المقيد بصفة ملع فقدهلا، إلا أن الظاهر يفيد أن 
ملا عداها بخلافها؛ يؤيده: أنه لو قال له: »اشلتر لي خبزًا أسلود« فهلم منه أنه لا يريد منه 
شراء الأبيض، ولو اشلترى له الأبيض لحَسُلن لومه وعقوبته؛ فلدل على أنه يثبت الحكم 

للمذكور وينفيه عن غيره)3). 
3- إن الشيء إذا كان له وصفان، فوصف بأحدهما دون الآخر: كان المراد به ما فيه تلك 

الصفة دون الآخر، وهذا من المعلوم في لسان العرب)4).
فمثللًا: اسلم الغنم علام في المعلوفة والسلائمة؛ فإذا وصلف بإحدى الصفتين كالسلوم، 
فقيلل: في سلائمة الغنم؛ وجب قصره عليها، ومنع هذا التقييلد دخول المعلوفة، واقتضى 

)))  انظر: قواطع الأدلة لابن السمعاني )/ 43)، 44). 
)))  انظر: التلخيص لإمام الحرمين )/ 96)، 97)، والمسلتصفى للغزالي ص68)، والإحكام للآمدي 3/ 96، 97، 

ومنتهى السول له ص70). 
)3)  انظر: التمهيد لأبي الخطاب )/ 0))، ))). 

)4)  انظر: إرشاد الفحول للشوكاني )/ )4. 
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اختصلاص اللزكاة بالسلائمة. وكل ملا اقتضى تخصيص الاسلم العام وجلب أن يقتضي 
المخالفلة، بدلاللة: سلائر الألفلاظ التي تخصلص العملوم، وكالحكم المعلق عللى الغاية، 
والاسلتثناء إذا تعقلب عددًا، وكذا كل شيء لو قيدناه بقيد ثلم نزعناه منه عم، فيجب أن 

يتضمن النفي والإثبات))).
4- من المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم امتُدِحَ بالاختصار، وقد صرح بذلك؛ إذ قال صلى الله عليه وسلم: ))أعطيت 
جوامع الكلم واختصر لي الحديث اختصارًا )))))، فإذا قلنا: إن التقييد بالسوم في قوله: ))في 
سلائمة الغنم الزكاة))، لم يفد غير ما أفاده الإطلاق، وكانت السلائمة والمعلوفة والعوامل 
عنده سواء؛ كان هذا تطويلًا للكلام من غير فائدة، فكان الأولى الحمل على فائدة، وهي 

هنا: تعليق الحكم بالصفة المذكورة، ونفيه عما عداها)3).
فإن نوقش: بأن فائدة تخصيص المذكور بالذكر هي بيان الحكم فيه، ليقف غيره مما لم يذكر 
على تعريض المجتهد لطلب الثواب، بالبحث عن المراد منه. أجيب: بأن هذه الفائدة غير 
حاصلة من جهة اللفظ والتركيب، بل هي سابقة له؛ لأن المجتهد معرض لطلب الثواب 
بالاجتهاد؛ فيمتنع كون هذا اللفظ مفيدًا ذلك، ولم يبق إلا أن تكون الفائدة تعليق الحكم 

بالمذكور، ونفيه عما عداه)4).
5- إن ظاهلر تعليق وتخصيص الحكم بالصفة يسلتدعي فائلدة؛ صونًا للكلام عن اللغو 
والعبث، وتلك الفائدة ليست إلا نفي الحكم عن غير المذكور؛ لأن غيرها منتفٍ بالأصل، 

فتتعين هي)5).
 وحاصلله: أنله للو لم يلدل تخصيص الصفلة بالذكر على نفلي الحكم عما عداهلا، لم يكن 
لتخصيلص محلل النطق بالذكر فائلدة، وتخصيص آحاد البلغاء اللشيء بالذكر دون فائدة 
)))  انظلر: العلدة لأبي يعللى )/ 466، والتبصرة للشليرازي ص)))، واللمع لله ص45، وشرح اللمع له )/ 433، 

و)/ 434. 
)))  أخرجه الدارقطني في السنن ك: النوادر 4/ 44) رقم )8( من حديث ابن عباس -رضي الله عنه-. 

)3)  انظر: العدة لأبي يعلى )/ 466، 467، والواضح لابن عقيل 3/ )7). 
)4)  انظر: العدة لأبي يعلى )/ 467. 

)5)  انظلر: التلخيلص لإملام الحرملين )/ 97)، والمسلتصفى للغلزالي ص68)، 69)، وميلزان الأصلول ص590، 
والمعلالم لللرازي ص64، 65، ولباب المحصول لابن رشليق )/ 7)6، والمنهاج للبيضلاوي ص)4، والسراج الوهاج 
للجاربردي )/ 0)4، وشرح المنهاج للأصفهاني )/ )9)، والإبهاج لابن السبكي )/ 374، ونهاية السول للإسنوي 
ص)5)، وتيسلير الوصلول لابن إمام الكامليلة 3/ 0))، وغاية الوصول لزكريلا ص)4، ومناهج العقول للبدخشي 

)/ 6)3، 7)3، وأصول الفقه للشيخ زهير )/ 88. وراجع: التقريب والإرشاد للباقلاني 3/ 354. 
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ممتنلع؛ فكلام الشلارع الحكيم أجدر وأولى بذللك من كلام البلغلاء، وخصوصًا أنه يعد 
في حق الشلارع تقصيًرا في البيان، مع دُعُوِّ الحاجة إليه))). وإن كان هنا فائدة أخرى، فإن 
حملنلا اللكلام على جميلع الفوائد: كان المقصلود حاصلًا؛ إذ نفي الحكم علن غير المذكور 
ضمنها، وإن لم يحمل إلا على واحدة: فالحمل على الانتفاء أولى؛ لأنه أسبق إلى الذهن))). 
ونوقش: بأن فيه إثباتًا للوضع بما فيه من الفائدة، وهو باطل؛ لأن الوضع لا يثبت بما فيه 

من الفائدة، وإنما يثبت بالنقل)3). 
وأجيلب: بأننا لا نسللِّم أنله إثبات للوضع بالفائلدة، بل الوضع يثبت بالاسلتقراء عنهم 
أن كل ما ظن أن لا فائدة للفظ سلواه تعين أن يكون هو المراد. ومسلألتنا من هذا القبيل، 
فاندرجلت في هلذه القاعلدة الكلية الاسلتقرائية، فلكان إثباتله بالاسلتقراء لا بالفائدة، 
والاسلتقراء يفيد الظهلور بأن مفهوم الصفة يُنفَلى الحكمُ فيه عن غلير المذكور، فيُكتفى 

به)4).
وأيضًا: فإنه قد ثبتت دلالة التنبيه والإيماء بالاستبعاد المجرد اتفاقًا؛ حيث قلنا: إذا اقترن 
بالحكلم معنلى، لو لم يكلن للتعليل لكان ذكره بعيدًا من الشلارع. وما نحلن فيه أولى من 
دلاللة التنبيله؛ لأن المفهوم للو لم نثبته لزم أن لا يكلون الكلام مفيدًا، ولا شلك أن البعد 

)))  انظر: البهان لإمام الحرمين )/ 307، والإحكام للآمدي 3/ 97، ومنتهى السول له ص68)، ومنتهى الوصول 
والأملل ص09)، ومختلصر المنتهى وشرح العضد عليه ص57)، 58)، ونهاية الوصول للهندي 4/ 055)، وكشلف 
الأسرار للعللاء البخلاري )/ 56)، وبيلان المختلصر للأصفهلاني )/ 455، وأصلول ابلن مفللح 3/ 075)، ورفع 
الحاجب لابن السبكي 3/ 3)5، ونهاية السول للإسنوي ص)5)، والردود والنقود للبابرتي )/ 370، وشرح التلويح 
للتفتازاني )/ 69)، والتقرير والتحبير )/ )))، والتحبير للمرداوي 6/ 7)9)، وتيسلير التحرير )/ 05)، وفواتح 
الرحملوت )/ 456، ومناهج العقول للبدخشي )/ 6)3، 7)3، وإجابة السلائل للصنعاني ص48)، والأصل الجامع 

للسيناوني )/ 59. وراجع: إحكام الفصول للباجي )/ 5)5. 
)))  انظر: نهاية الوصول للهندي 4/ 055). 

)3)  انظر: منتهى الوصول والأمل ص09)، ومختصر المنتهى والعضد عليه ص57)، 58)، وبيان المختصر للأصفهاني 
)/ 456، وأصول ابن مفلح 3/ 075)، ورفع الحاجب 3/ 3)5، والردود والنقود للبابرتي )/ )37، وشرح التلويح 
للتفتازاني )/ 69)، والتقرير والتحبير )/ )))، والتحبير للمرداوي 6/ 7)9)، وتيسلير التحرير )/ 05)، وفواتح 
الرحملوت )/ 456، ومناهلج العقلول للبدخشي )/ 7)3. وراجلع: التقريب والإرشلاد للباقللاني 3/ 354، ونهاية 

الوصول لابن الساعاتي ص557. 
)4)  انظر: منتهى الوصول والأمل ص09)، ومختصر المنتهى والعضد عليه ص57)- 59)، وبيان المختصر للأصفهاني 
)/ 456، وأصول ابن مفلح 3/ 076)، ورفع الحاجب 3/ 3)5، والردود والنقود للبابرتي )/ )37، وشرح التلويح 
للتفتلازاني )/ 69)، والتقرير والتحبير )/ )))، )))، والتحبير للمرداوي 6/ 7)9)، وتيسلير التحرير )/ 05)، 

ومناهج العقول للبدخشي )/ 7)3، وفواتح الرحموت )/ 457. 
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أخلف محلذورًا من عدم الإفادة. فإذا أثبتنا التنبيه حلذرًا من لزوم البعد، فأولى وأجدر أن 
نثبت المفهوم حذرًا من عدم الإفادة))). 

ونوقلش: بلأن هذا يبطلل بتعليق الحكم وتخصيصله باللقب؛ فإنه لا بلد للتخصيص من 
فائلدة عندكلم، وهو أنه لو لم يثبت به نفي الحكم عن غليره لم يكن مفيدًا؛ فيلزم أن يكون 
التخصيلص باللقلب معتبًا، مع أنكلم تقولون مثلنا بأنه لا يقتضي مخالفة المسلكوت عنه 

للمنطوق به))).
وأجيلب: بالفلرق بين مفهوم الصفة ومفهوم اللقب؛ لأن اللقب له فائدة غير نفي الحكم 
علن الذات، وهلي تصحيح الكلام، فالكلام بدونه غير مفيلد. بخلاف الصفة فإنه ليس 
لتخصيصهلا بالوصلف فائدة، إلا نفلي الحكم عند انتفائها؛ إذ لو وجلدت فائدة أخرى، 

لخرج الكلام عن محل النزاع)3).
وبعبارة أخرى: إن فائدة تخصيص اللقب بالذكر هي حصول الكلام، فلو أسقط لاختل 
اللكلام، ولم يتحقق مقتضى المفهوم فيه؛ لأن مقتلضى المفهوم تعين الفائدة المذكورة، التي 
هلي نفي الحكم عن غيره. ولم تتعلين هذه الفائدة المذكورة؛ لتحقق فائدة أخرى التي هي 

حصول الكلام؛ فانتفت دلالته على المفهوم.
أملا مفهوم الصفلة: فإن حصول الكلام ليلس فائدة لتخصيصها بالذكلر، فإن الصفة إن 
أسلقطت لم يختلل اللكلام؛ فللم يتحقق للتخصيلص فائدة، سلوى نفي الحكلم عن غير 

المذكور؛ فيتحقق مقتضى المفهوم فيه)4).
)))  انظلر: منتهلى الوصلول والأملل ص09)، ومختلصر المنتهلى والعضلد عليله ص57)، و59)، وبيلان المختلصر 
للأصفهاني )/ 456، وأصول ابن مفلح 3/ 076)، ورفع الحاجب لابن السبكي 3/ 3)5، والردود والنقود للبابرتي 

)/ )37، والتقرير والتحبير )/ 4))، والتحبير للمرداوي 6/ 7)9)، وتيسير التحرير )/ 09). 
)))  انظلر: إحلكام الفصلول للباجلي )/ 5)5، والبهان لإمام الحرملين )/ 307، 308، والتلخيلص له )/ 97)، 
98)، والمسلتصفى للغلزالي ص69)، والتحقيلق والبيلان للإبيلاري )/ ))3، والإحلكام للآملدي 3/ 99، ولبلاب 
المحصول )/ 8)6، ومنتهى الوصول والأمل ص0))، ومختصر المنتهى والعضد عليه ص58)، 59)، وبيان المختصر 
للأصفهلاني )/ 456، وأصلول ابن مفلح 3/ 076)، والإبهاج لابن السلبكي )/ 374، ورفع الحاجب له 3/ 4)5، 
ونهاية السول للإسنوي ص)5)، والردود والنقود للبابرتي )/ )37، والتقرير والتحبير )/ 5))، والتحبير للمرداوي 
6/ 7)9)، وتيسلير التحريلر )/ 0))، وفواتلح الرحملوت )/ 457، ومناهج العقول للبدخلشي )/ 7)3، وأصول 

الفقه للشيخ زهير )/ 88. وراجع: التقريب والإرشاد للباقلاني 3/ 355. 
)3)  انظر: الإبهاج لابن السبكي )/ 374، ونهاية السول للإسنوي ص)5)، وأصول الفقه للشيخ زهير )/ 88. 

)4)  انظر: منتهى الوصول والأمل ص0))، ومختصر المنتهى والعضد عليه ص58)، 59)، وبيان المختصر للأصفهاني 
)/ 457، وأصول ابن مفلح 3/ 076)، ورفع الحاجب لابن السلبكي 3/ 4)5، والردود والنقود للبابرتي )/ )37، 
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عللى أنله قد يقلال: بأن هذا لا يللزم القائلين بأن تعليلق الحكم بالاسلم، ينفي الحكم عما 
عداه، وما كان جوابًا لكم فهو جوابنا))).

ونوقش أيضًا: بأننا لا نسلم أن تخصيص الحكم بالوصف ليس له فائدة إلا نفي الحكم عما 
علداه؛ فإن له فوائد غير ما ذكرتم، منها: اجتهاد المجتهدين في إثبات الحكم للمسلكوت 
عنله أو نفيه عنه، بطرق الاجتهاد المختلفلة كالقياس مثلًا، وهو غرض صحيح وتعرض 
ح بحكم  لثلواب جزيلل ورفلع درجات لهلم، وهو غير حاصلل إنْر نَلصَّ الشلارعُ وصرَّ
ا غير  المسلكوت عنله. ومنها: تقوية دلالته على المذكور، فإن الشلارع إن ذكلر الحكم عامًّ
مخصص بوصف: جاز للمجتهد تخصيص أحد أفراده بالقياس، لكن إن خصص الشارع 
الحكلم بوصلف معلين: لم يكن للمجتهد إسلقاط هذا الحكم علن الموصوف بضرب من 
القيلاس؛ فمثللا إذا قال: »في الغنلم الزكاة« جلاز للمجتهد أن يخص السلائمة بالقياس، 
لكن إن قال: »في سلائمة الغنم الزكاة« لم يجز له إسلقاط الزكاة عن السلائمة بضرب من 

القياس))).
قللت: ولا يخفلى ضعف هذه المناقشلة؛ إذ الخللاف في أصل الوضع اللغلوي، وما يفيده 

تعليق الحكم بالوصف وضعًا، لا حصر الفوائد الشرعية.
عاة غلير حاصلة من جهة اللفظ والتركيب، بل هي سلابقة له؛ لأن المجتهد  فالفوائلد المدَّ
معلرض لطللب الثلواب بالاجتهاد؛ فيمتنع كون هلذا اللفظ مفيدًا ذللك، ولم يبق إلا أن 

تكون الفائدة تعليق الحكم بالمذكور، ونفيه عما عداه)3).
6- وقريب من السابق: إن القول بحجية مفهوم الصفة، فيه من الفوائد ما ليس في القول 

وشرح التلويلح للتفتلازاني )/ 69)، والتقريلر والتحبلير )/ 5))، والتحبير للمرداوي 6/ 7)9)، وتيسلير التحرير 
)/ 0))، وفواتح الرحموت )/ 457. 

)))  انظر: الإحكام للآمدي 3/ 99، والتحبير للمرداوي 6/ 7)9). 
)))  انظلر: التقريلب والإرشلاد للباقللاني 3/ 355، 356، وإحلكام الفصلول للباجلي )/ 6)5، والتلخيلص لإمام 
الحرملين )/ 98)، والمسلتصفى للغلزالي ص69)، والتحقيق والبيلان للإبيلاري )/ ))3، ))3، والإحكام للآمدي 
3/ 97 وملا بعدهلا، ومنتهى السلول له ص69)، ولبلاب المحصلول )/ 7)6، 8)6، ومختصر المنتهلى والعضد عليه 
ص57)، و59)، وكشلف الأسرار للبخلاري )/ 57)، 58)، وبيلان المختلصر )/ 457، 458، وأصلول ابن مفلح 
3/ 076)، ورفلع الحاجلب لابلن السلبكي 3/ 4)5، 5)5، واللردود والنقلود للبابلرتي )/ )37، وشرح التلويلح 
للتفتازاني )/ 69)، والتقرير والتحبير )/ )))، والتحبير للمرداوي 6/ 7)9)، 8)9)، وتيسير التحرير )/ 05)، 

وفواتح الرحموت)/ 457. 
)3)  انظر: العدة في أصول الفقه لأبي يعلى )/ 467. 
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بعدم الحجية. فإذا كان التخصيص بذكر الصفة يدل على الحكم في المذكور، وعلى نفيه في 
غيره؛ كانت الفائدة فيه أكثر وأتم مما لم يدل على نفي الحكم عن غيره، فوجب بهذا جعل 

تعليق الحكم بالصفة دليلًا على انتفاء الحكم عما لم يذكر))).
ونوقش: بأن نفي الحكم عن المسلكوت عنله، فرع دلالة اللفظ عليه، فلا يكون اللفظ في 
دلالتله عليله متوقفًا على نفيه، وإلا كان دورًا باطللًا؛ لتوقف كل واحد منهما على الآخر. 
ثم إن ما ذكر من فائدة معارض بما سلبقت الإشلارة إليه من فوائلد أخرى، وليس رعاية 

أحد الأمرين أولى من رعاية الآخر))).
وأجيلب: بأن اعتراضكلم بلزوم الدور مردود؛ لأنه يلزمكلم في كل موضع يثبت الشيء 
لفائلدة، سلواء أكان وصفًلا أم حكمًا شرعيًّلا أم غيرهما. فللو صح لم يثبت اللشيء لفائدة 

أصلًا، فتنتفي المقاصد والِحكَم، وهو ظاهر البطلان)3).
كلما يجاب: بأن دلالة اللفظ على المفهوم، تتوقف على تعقل تكثير الفائدة، لا على حصول 
تكثلير الفائلدة. وتعقل تكثلير الفائدة لا يتوقف عللى الدلالة، بل حصلول تكثير الفائدة 

يتوقف على الدلالة؛ فانفكت الجهة، فلا يلزم الدور)4).
وإن نوقلش: بلأن فيه إثباتًا للغة بتكثير الفائدة، وهو باطل؛ لأن اللغة لا تثبت بما فيها من 
كثرة الفوائد، وإنما تثبت بالنقل)5). أجيب: بما سبق من أننا لا نسلِّم أنه إثبات للغة بتكثير 
)))  انظلر: الإحلكام للآملدي 3/ 00)، ومنتهى السلول له ص69)، ومنتهلى الوصول والأملل ص0))، ومختصر 
المنتهلى والعضلد عليله ص60)، )6)، ونهاية الوصول لابن السلاعاتي ص557، والتنقيح وشرحه المسلمى التوضيح 
لصلدر الشريعلة )/ 69)، 70)، وبيان المختصر )/ 465، 466، وأصول ابن مفلح 3/ )08)، ورفع الحاجب لابن 
السلبكي 3/ 4)5، وشرح التلويح للتفتازاني )/ 68)، والتقرير والتحبير )/ 6))، والتحبير للمرداوي 6/ ))9)، 

وتيسير التحرير )/ 3))، وفواتح الرحموت )/ 456. 
)))  انظر: الإحكام للآمدي 3/ 00)، )0)، ومنتهى السول له ص70)، ومنتهى الوصول والأمل ص0))، ومختصر 
المنتهلى والعضلد عليله ص60)، )6)، ونهاية الوصول لابن السلاعاتي ص558، وبيان المختلصر )/ 466، وأصول 
ابلن مفلح 3/ )08)، ورفع الحاجب لابن السلبكي 3/ 4)5، وشرح التلويح للتفتازاني )/ 68)، والتقرير والتحبير 

)/ 6))، 7))، والتحبير للمرداوي 6/ ))9)، وتيسير التحرير )/ 3))، وفواتح الرحموت )/ 456، 457. 
)3)  انظلر: منتهى الوصول والأمل ص0))، وبيلان المختصر )/ 466، 467، وشرح العضد على المختصر ص)6)، 

وأصول ابن مفلح 3/ )08)، ورفع الحاجب لابن السبكي 3/ 4)5، والتحبير للمرداوي 6/ ))9). 
)4)  انظلر: منتهلى الوصلول والأملل ص0))، ونهايلة الوصول لابن السلاعاتي ص558، وبيلان المختصر )/ 467، 
وشرح العضلد عللى المختلصر ص)6)، وأصلول ابلن مفللح 3/ )08)، ورفلع الحاجلب 3/ 4)5، وشرح التلويح 
للتفتلازاني )/ 68)، 69)، والتقرير والتحبير )/ 7))، والتحبير للمرداوي 6/ ))9)، وتيسلير التحرير )/ 3))، 

وفواتح الرحموت )/ 457. 
)5)  انظلر: نهاية الوصول لابن السلاعاتي ص557، وشرح التلويح للتفتلازاني )/ 68)، والتقرير والتحبير )/ 7))، 
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الفائدة، بل اللغة تثبت بالاسلتقراء، المفيد الظهور بأن مفهوم الصفة ينفى الحكم فيه عن 
غير المذكور، فيكتفى به))). 

7- إن تقييد الاسم بالصفة يقتضي التخصيص بالحكم؛ إذ لا يجوز أن يقول: »أعط رجلًا 
طويلًا أو أبيض«، والطويل والقصير والأسلود والأبيض عنده سواء. وعليه فنقول: كل 
ما اقتضى تخصيص الاسم العام، اقتضى المخالفة بين المخصوص والمخصوص منه كالعام 

المخصص. والمخالفة هنا هي ثبوت الحكم وتعليقه بالمذكور، ونفيه عما عداه))).
ا في جميع الغنم، سائمة  ومثله: أنه لو قال: »في الغنم الزكاة«، كان الحكم إيجاب الزكاة عامًّ
كانلت أو معلوفلة. فإذا قال: »في سلائمة الغنم«، صلار مخرجًا بهذا القول ملا لولاه لكان 
داخللًا في الحكلم، فصلار كالتخصيص والاسلتثناء؛ فأثبلت الحكم للمذكلور ونفاه عن 

غيره)3).
فقلد فلرق اللغويون بين الخطاب المطللق والمقيد بالصفة، كما فرقوا بين الخطاب المرسلل 
وبين المقيد بالاستثناء، والاستثناء يدل على مخالفة حكم المستثنى للمستثنى منه، فكذلك 

الصفة)4).
؛ فاقتضى نفيًا وإثباتًا كالمستثنى مع المستثنى منه، والعموم  فأناطوا باللفظ ما لو لم يذكر لَعَمَّ
ملع التخصيلص، والغاية عند من يقول بأن تعليق الحكم بهلا يدل على مخالفة ما بعدها لما 

قبلها في نفي الحكم عنه.
ويؤكده أيضًا: أنه لو قال قائل: »أعط بني تميم، أو أوصيت لبني تميم كذا وكذا من مالي«؛ 
لعم العطاء أو الوصية بني تميم. لكنه إن قيد الكلام بصفة بعد صفة، بأن قال: »المشايخ، 
ثلم قيلده ثانيًا، فقال: الشلجعان القراء«؛ فإنه يخرج منهم من ليس بشليخ شلجاع قارئ، 

وفواتلح الرحملوت )/ 456، وتيسلير التحرير )/ 3)). وراجلع: منتهى الوصول والأملل ص09)، ومختصر المنتهى 
والعضد عليه ص57)، 58). 

)))  انظلر: منتهلى الوصلول والأملل ص09)، ومختلصر المنتهلى والعضد عليله ص57)- 59)، وفواتلح الرحموت 
 .457 /(

)))  انظر: التمهيد لأبي الخطاب )/ 3))، والواضح لابن عقيل 3/ )7). 
)3)  انظر: الواضح في أصول الفقه لابن عقيل 3/ )7). 

)4)  انظر: المعتمد )/ 70)، والإحكام للآمدي 3/ 00)، ومنتهى السلول ص69). وراجع: نهاية الوصول للهندي 
 .(057 ،(056 /4
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وبقي منهم من اجتمع فيه الخصال الثلاث، كالخصوص والاستثناء، سواء بسواء))).
ونوقش: بأن قياس التقييد بالصفة، على المستثنى مع المستثنى منه ونحوه، قياس في اللغة، 

والقياس في اللغات باطل))).
ومما نوقش به)3): أن هناك فرقًا بين الاسلتثناء والتخصيص وبين تعليق الحكم بالوصف؛ 
فالمسلتثنى والمسلتثنى منه يشلتمل على لفظين، أولهما للإثبات وهو المسلتثنى منه، وثانيهما 
للنفلي وهو المسلتثنى. وكذللك التخصيص، فإن العلام قبل ورود المخصلص للإثبات، 
ولفلظ التخصيص للنفلي؛ فكلاهما قد جمع النفي والإثبات. فأما تعليق الحكم بالوصف 
فإنله ليس فيه إلا الإثبات، ولا تعرض فيه للنفي، فقوله: ))في سلائمة الغنم الزكاة)) ليس 
فيله إلا إثبلات الزكاة في السلائمة، ولا تعرض فيله لنفيها عن المعلوفلة. وإذا كان كذلك 

فافترقا)4).
وأجيلب: بأنله لا فلرق بين التخصيص بهلذا الإثبات، وبلين التخصيص بألفلاظ النفي، 
وذللك أنله إذا خاطب بالعموم دخلل فيه كل أفراده، فإذا خصلص بعض الأفراد بحكم 
مخاللف، خرجلوا من هلذا العموم. وفي مسلألتنا إذا قلال: »الزكاة في الغنلم والبقر«؛ عم 
يْرت بثلثلي لبني تميم«؛ عم  اللكل، فإذا قال: السلائمة؛ خرجت المعلوفلة. وإذا قال: »وَصَّ
جميعهم بالوصية بثلثه، فإذا قال عقيب ذلك: »المشلايخ القراء الشلجعان«؛ بطل العموم 
بلكل وصلف ذكلره، ولم يبق إلا ما لم تخرجه هلذه المخصصات، وهكذا كللما زاد وصفًا، 
أخلرج قومًلا منهلم. فظهلر من هلذا أن ما نحلن فيله والاسلتثناء سلواء، وإن اختلفا في 
الصيغة، فحروف الاسلتثناء للإخراج، وتقييده بالوصف للإخراج المندرج في الإثبات، 
ولا يشلترط فيه وجود حرف للإخراج حتى يكون كالاسلتثناء، كما أننا عقلنا النهي عن 
اللضرب والشلتم من النهي علن التأفيف، مع علدم التعرض لهما نطقًلا، لكنه لما نهى عن 

)))  انظر: الواضح في أصول الفقه لابن عقيل 3/ )7)، )7). 
)))  انظر: منتهى السول للآمدي ص70). 

)3)  ونوقش أيضًا: بأن المسلتثنى والمسلتثنى منه جمللة واحدة، كالابتداء والخب، فقولنا: علشرة إلا درهمان، كقولنا: زيد 
قائم، وهو أحد اسلمي الثمانية. فأما في مسلألتنا، فقوله: »في سلائمة الغنم زكاة«، لا يعد جملة واحدة مع تقدير: وليس في 
العوامل زكاة، ولا ثبت ذلك في اللغة. وأجيب: بأن دليل النطق مع النطق كالجملة، فقولنا: اشتر تمرًا جيدًا، جملة واحدة 
ملع تقديلر: نهينا عن اللرديء، فالنطق مع دليله كالابتداء مع خلبه، والتنبيه مع المنبه عليه، ولا فلرق بينهما عندنا. انظر: 

الواضح لابن عقيل 3/ )8). 
)4)  انظر: الواضح في أصول الفقه لابن عقيل 3/ 79)، 80). 
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الأدنى فهمنا النهي عن الأعلى))).
8- إنه يجب أن يدل تعليق الحكم بالصفة على انتفاء الحكم عما عداها، لتكون هذه الصفة 

أعم لدلالتها، وإلا لو اقتصرنا على إفادتها الحكم للمذكور: لم تكن كذلك ))).
فإن قيل: إنما يجب ذلك إن كانت قد وضعت له لغة، لكنها لم توضع لنفي ما عداها لغة. 

أجيب: بأننا قد بينا بأدلة عدة أنها موضوعة لذلك)3).
9- إن الحكلم المرتلب على الخطلاب المقيد بالصفلة معلول تلك الصفلة، فترتيب الحكم 
عللى الوصف يشلعر بكون الوصف علة لذللك الحكم، والأصل عدم عللة أخرى؛ لأنا 
للو جوزنا تعليل الحكم الواحد بعلتين مختلفتين فلا شلك أنه خللاف الأصلل)4)، وإذا لم 
يكن له علة غير الوصف لزم انتفاء الحكم فيما انتفى عنه الوصف، وحينئذٍ فينتفي الحكم 

بانتفاء تلك الصفة؛ لأن انتفاء العلة يستلزم انتفاء المعلول)5).
فإن قيل: إننا لا نسلم أن تعليل الحكم الواحد، بالعلل المختلفة خلاف الأصل، بل تعليل 
ز  الحكلم الشرعلي بعلتين مختلفتين صحيح)6). أجيب: بأنه ضعيلف؛ لأن منهم من لم يُجوِّ
زه فيكون عنده خلاف الأصل؛ إذ هو على خلاف الغالب بالاسلتقراء،  ذللك، ومن جلوَّ

ولا نعني بكونه خلاف الأصل إلا هذا المعنى)7).
وإن نوقش: بأننا لا نسلِّم أن انتفاء العلة يستلزم انتفاء المعلول، حتى يقال مثله في الصفة؛ 

)))  انظر: الواضح لابن عقيل 3/ 80). 
)))  انظر: المعتمد )/ 70)، والتمهيد لأبي الخطاب )/ 3)). 

)3)  انظر: التمهيد لأبي الخطاب )/ 3)). 
)4)  إنما كان تعليل الحكم الواحد بعلتين مختلفتين خلاف الأصل؛ لأن العلل المختلفة مصالحها مختلفة، والأصل أن تتبع 
الأحكامُ المصالحَ والمفاسلدَ، وأن تختلف باختلافها، فإذا اختلفت المصلحة وجب أن يختلف الحكم، فلا تتعلل الأحكام 

المتماثلة بالعلل المختلفة. انظر: نفائس الأصول للقرافي 3/ )38). 
)5)  انظلر: التلخيص لإملام الحرمين )/ 98)، والمحصول للرازي )/ 44)، والإحلكام للآمدي 3/ )0)، ومنتهى 
السلول لله ص69)، والحاصل لل47ب، والتحصيلل )/ 98)، والمنهاج للبيضلاوي ص)4، ونهاية الوصول للهندي 
4/ 057)، واللسراج الوهلاج للجاربلردي )/ 0)4، والتنقيح وشرحله التوضيح لصدر الشريعلة )/ 70)، وشرح 
المنهاج للأصفهاني )/ )9)، وأصول ابن مفلح 3/ 078)، والإبهاج لابن السبكي )/ 374، ونهاية السول للإسنوي 
ص)5)، وشرح التلويلح )/ 69)، وتيسلير الوصلول لابلن إملام الكامليلة 3/ )))، )))، والتحبلير للملرداوي 
6/ 9)9)، ورفلع النقلاب للشوشلاوي 4/ 73)، ومناهج العقول للبدخلشي )/ 7)3، وأصول الفقه للشليخ زهير 

)/ 88. وراجع: التقريب والإرشاد للباقلاني 3/ 356. 
)6)  انظر: المحصول للرازي )/ 46)، والحاصل لل47ب، والتحصيل )/ 99)، ونهاية الوصول للهندي 4/ 057). 

وراجع: التقريب والإرشاد للباقلاني 3/ 357. 
)7)  انظر: نهاية الوصول للهندي 4/ 058). 
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لجواز ثبوته بعلة أخرى، فالعلل الشرعية إن تخلف بعضها فقد يخلفه غيره))). أجيب: بأن 
عي وجود علة أخرى عليه الدليلل))). على أنه قد يجاب:  الأصلل عدم علة أخلرى، ومدَّ

بأننا نقول إن انتفاء العلة يستلزم انتفاء المعلول، ولا يحتج بمذهب على مذهب. 
0)- للو لم يلدل تخصيص الصفلة بالذكر على نفي الحكلم عما عداها، للزم منه مشلاركة 
المسلكوت عنه للمنطوق به في الحكم؛ لعدم واسلطة بين الأمرين، ولا مشلاركة بينهما في 

الحكم اتفاقًا)3). 
بيلان الملازملة: أنه لا واسلطة بين الاختصاص والمشلاركة؛ لأنه يثبلت الحكم في المذكور 
قطعًلا، وإن لم يثبلت في المسلكوت عنه فهو اختصلاص للحكم بالمذكلور، وإن ثبت فهو 
مشلاركة للحكم بين المسلكوت والمنطوق، وهذا دوران بين النفي والإثبات فلا واسلطة 
بينهما. وأما انتفاء اللازم الذي هو انتفاء المشلاركة بينهما: فلأنه ليس موضوعًا للاشلتراك 

اتفاقًا، وغايته أنه محتمل)4).
ونوقلش: بمنع ذلك؛ إذ النزاع إنما هلو في دلالة اللفظ على نفي ما عدا المذكور، ولا يلزم 
ملن علدم دلالة اللفظ عللى النفي، دلالته على الاشلتراك بين المذكور والمسلكوت عنه في 
الحكلم؛ لجلواز أن لا يلدل عللى واحلد ملن الاختصلاص والاشلتراك أصللًا، وإن كان 

المدلولان أنفسهما متضادين)5).
فلإن نوقلش: بأنه ينتقلض بمفهوم اللقلب؛ فإنه يجري فيه ملا ذكرته أيضًا، ملع أنه باطل 

)))  انظلر: الإحكام للآمدي 3/ )0)، ومنتهى السلول له ص69)، والسراج الوهلاج للجاربردي )/ 0)4، ))4، 
ورفع النقاب للشوشاوي 4/ 73)، ومناهج العقول للبدخشي )/ 7)3. 

)))  انظر: السراج الوهاج للجاربردي )/ ))4. 
)3)  انظلر: منتهلى الوصلول والأملل ص0))، ومختصر المنتهى والعضلد عليه ص59)، 60)، ونهايلة الوصول لابن 
السلاعاتي ص557، وبيان المختلصر للأصفهاني )/ 458، 459، وأصول ابن مفللح 3/ 078)، ورفع الحاجب لابن 
السلبكي 3/ 5)5، والردود والنقود للبابرتي )/ 373، والتقرير والتحبير )/ 5))، والتحبير للمرداوي 6/ 9)9)، 

وتيسير التحرير )/ 0))، ورفع النقاب للشوشاوي 4/ 80). 
)4)  انظر: بيان المختصر للأصفهاني )/ 458، 459، وشرح العضد على مختصر المنتهى ص60)، ورفع الحاجب لابن 

السبكي 3/ 5)5. 
)5)  انظلر: منتهلى الوصلول والأمل ص0))، ونهايلة الوصول لابن السلاعاتي ص557، وبيلان المختصر للأصفهاني 
)/ 459، وشرح العضد على مختصر المنتهى ص60)، وأصول ابن مفلح 3/ 078)، والتحبير للمرداوي 6/ 9)9). 
وراجلع: رفلع الحاجب لابلن السلبكي 3/ 6)5، والردود والنقلود للبابلرتي )/ 374، والتقريلر والتحبير )/ 5))، 

وتيسير التحرير )/ 0))، ))). 
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بالاتفاق بيننا وبينكم))). أجيب: بأنه لا يتوجه على من قال بمفهوم اللقب.
عللى أنله قد يجلاب بما سلبق: من الفرق بلين مفهلوم الصفة ومفهلوم اللقب؛ فلإن فائدة 
تخصيلص اللقلب بالذكر هلي حصول اللكلام، فلو أسلقط لاختل اللكلام، ولم يتحقق 
مقتلضى المفهوم فيه؛ لأن مقتلضى المفهوم تعين الفائدة المذكورة، التي هي نفي الحكم عن 
غليره. ولم تتعين الفائدة المذكورة لتحقق فائدة أخلرى التي هي حصول الكلام؛ فانتفت 

دلالته على المفهوم.
أملا مفهوم الصفلة: فإن حصول الكلام ليلس فائدة لتخصيصها بالذكلر، فإن الصفة إن 
أسلقطت لم يختلل اللكلام؛ فللم يتحقق للتخصيلص فائدة، سلوى نفي الحكلم عن غير 

المذكور؛ فيتحقق مقتضى المفهوم فيه))).
ص، وإلا فقد ترجح أحد الاحتمالين  ))- إن تخصيلص اللشيء بالذكر لا بد فيه من مخصِّ
الجائزيلن -نفلي الحكم عن الغير، أو إثباته له- على الآخر بغير مرجح. ونفي الحكم عن 
غير المذكور يصلح أن يكون مقصودًا؛ فوجب حمله عليه تكثيًرا لفوائد كلام الشرع، أو لما 
فيه من المناسبة من شرع الحكم. والمناسبة مع اقتران الوصف بالحكم دليل العلية؛ فيغلب 
عللى ظننلا أن علة تخصيص الحكم بالوصف هذا القدر، الذي هو إثبات الحكم للمذكور 

ونفيه عما عداه)3).
ونوقلش: بأنه منقوض بمفهلوم اللقب، فإن فيه تخصيص الحكلم باللقب، ولا يدل على 

نفي الحكم عما سواه)4).
وإن سللمنا أنله لا بد فيله من فائدة، فلم حددتم الفائدة في نفلي الحكم عن غيره، وهناك 

فوائد أخرى يمكن الحمل عليها، كما تقرر في غير موضع)5).
)))  انظلر: منتهلى الوصول والأمل ص0))، وبيان المختصر للأصفهلاني )/ )46، وشرح العضد على مختصر المنتهى 
ص59)، 60)، وأصلول ابلن مفللح 3/ 078)، ورفلع الحاجب لابن السلبكي 3/ 6)5، واللردود والنقود للبابرتي 

)/ 375، والتحبير للمرداوي 6/ 9)9)، ورفع النقاب للشوشاوي 4/ 80). 
)))  انظر: رفع الحاجب لابن السلبكي 3/ 9)5. وراجع: منتهى الوصول والأمل ص0))، ومختصر المنتهى والعضد 
عليله ص58)، 59)، وبيلان المختلصر للأصفهلاني )/ 457، ورفع الحاجب لابلن السلبكي 3/ 4)5، ورفع النقاب 

للشوشاوي 4/ 80). 
)3)  انظلر: المحصلول لللرازي )/ 44)، والحاصل لل47ب، والتحصيلل )/ 98)، وأصول ابلن مفلح 3/ )08)، 

ورفع النقاب للشوشاوي 4/ 73). 
)4)  انظر: المحصول للرازي )/ 46). 

)5)  انظر: المحصول للرازي )/ 46)، والحاصل لل47ب، ورفع النقاب للشوشاوي 4/ 73): 75). 
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ويجلاب: بلأن النقلض بمفهوم اللقلب لا يصح؛ لأن ملن شرط النقض: تحقيلق جميع ما 
عى علة أو موجبًا في صورة النقض، ولم يحدث ذلك هنا؛ لأن الموجب عندنا في القول  يدَّ
بمفهوم الصفة، هو تخصيص الوصف بالذكر مع الإشارة إلى العلية، وهذا المجموع ليس 

في التخصيص بالاسم، بل فيه التخصيص فقط))).
على أن نقضكم لا يتم على من قال بأن تعليق الحكم باللقب ينفي الحكم عما عداه. 

عاة غير حاصلة من جهة اللفلظ والتركيب، بل هي  كلما يجاب: بأن الفوائد الأخلرى المدَّ
سلابقة له؛ فيمتنع كون هذا اللفظ مفيدًا ذلك، ولم يبق إلا أن تكون الفائدة تعليق الحكم 

بالمذكور، ونفيه عما عداه ))).
ونوقش بغير ذلك أيضًا)3) ولا يصح. 

))- إن تعليق الحكم بالصفة يدل عُرفًا على نفيه عماَّ عداه، فوجب أن يدل في أصل اللغة 
على ذلك أيضًا؛ بدلالة: أنه لو قال قائل: »الإنسلان الطويل لا يطير«، فإن العرف يقضي 
بضحلك الناس وسلخريته منله، إن لم يقصد نفي الحكلم عما عداه، وإلا فلما الفائدة بهذا 
القيلد؟ وإذا ثبلت أن هذا حقيقته عرفًا، وجب أن يكلون في أصل اللغة كذلك، وإلا لزم 

النقل وهو خلاف الأصل)4).
فلإن قيل: لا نسللم أن تعليقله بالوصف يفيد نفي الحكم عما علداه)5). أجيب: بأنها نفس 
دعلوى الخللاف، ونحلن نلرى أنه يفيلد نفي الحكلم عما علداه، ولا يحتلج بمذهب على 

مذهب)6).
وإن قيل: بأن إعجاب الناس بكلامه أو سخريتهم منه، إن لم يقصد نفي الحكم عن غيره، 
ليس لكون التخصيص مشلعرًا بطيران القصير، بل لأن عدم طيران الطويل أمر واضح؛ 

)))  انظر: نفائس الأصول في شرح المحصول للقرافي 3/ 383). 
)))  انظر: العدة في أصول الفقه لأبي يعلى )/ 467. 

)3)  انظر: المحصول للرازي )/ 45). 
)4)  انظلر: المحصلول لللرازي )/ 43)، 44)، والمعالم لله ص64، والحاصل لل47ب، والتحصيلل )/ 98)، ونهاية 
الوصلول للهنلدي 4/ 056)، والتنقيح لصدر الشريعة وشرحه التوضيلح )/ 69)، 70)، وشرح التلويح للتفتازاني 

 .(68 /(
)5)  انظر: المحصول للرازي )/ 44). 
)6)  انظر: المحصول للرازي )/ 45). 
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فيكلون التخصيص إيضاحًلا للواضح))). أجيب: بأن الأصل هو نفلي الحكم عما عداه، 
ولا مانع أن يأتي بعد ذلك ما ذكرتم أيضًا. 

3)- إننلا نعللم أنله إذا قيل: »الفقهلاء الحنفية أئملة فضلاء«، ولا مقتلضى لتخصيصهم 
بالذكلر؛ نفلرت الشلافعية. وللولا فهمهم حلصر الفضلل في الحنفية ونفلي الفضل عن 
غيرهم، ومعرفتهم بأن تخصيص الوصف بالذكر دال على نفي الحكم عما عداه، لما نفروا؛ 

فدل ذلك على أن مفهوم الصفة حجة))).
ونوقلش: بأننا لا نسللِّم أنهم نفلروا لفهمهم الحصر، بلل النفور لغير ذللك، فيحتمل أن 
يكلون لذكر غيرهم والإعراض عنهم، والذكر يقتضي القطع بالفضل، خلافًا للإعراض 
الذي يقتضي احتمال الفضل، كما تنفر النفس من تقديم الحنفية ذكرًا على الشافعية؛ إذ قد 
يفهلم منله أن المقدم في الذكر مقدم في الفضلل، مع أن الواقع قد يقضي بلأن المؤخر ذكرًا 
مقلدم فضللًا. ويحتمل أن يكون النفور خشلية فهلم المعتقدين لحجية مفهلوم الصفة، أن 
الحنفيلة فضلاء والشلافعية غير فضلاء؛ فنفلروا من ذكر عبارة يتوهلم منها بعض الناس 

نفي الفضل عنهم)3).
أدل�ة الق�ول الثاني: اسلتدل القائلون بلأن مفهوم الصفة ليلس بحجلة، وأن تقييد الحكم 
وتعليقله بصفلة، لا يلدل على نفي الحكم علما عداها من الصفات الأخلرى؛ لاحتمال أن 

المتكلم غفل عن ضد الوصف الذي علق عليه الحكم، بعدة أدلة، منها: 
)- إنله لا يجلوز أن يكون لله تعالى دليل على حكلم من الأحكام، ويعرى هذا الدليل عن 
مدلوله. ولما وجدناه عز وجل قد خص أشلياء بذكر بعض أوصافها، وعلق بها أحكامًا، 
ولم يكلن ذللك موجبًا للحكلم بخلافها فيلما عداها؛ علمنلا أن تخصيص اللشيء ببعض 

أوصافه وإيجاب الحكم فيه، لا يدل على أن ما عداه حكمه بخلافه. 

)))  انظر: الحاصل لل47ب، وشرح التلويح للتفتازاني )/ 68). 
)))  انظلر: منتهلى الوصلول والأملل ص0))، ومختصر المنتهى والعضلد عليه ص59)، 60)، ونهايلة الوصول لابن 
السلاعاتي ص557، وشرح مختلصر الروضلة للطلوفي )/ 9)7، 730، وبيلان المختلصر )/ )46، وأصلول ابن مفلح 
3/ 079)، ورفلع الحاجلب لابلن السلبكي 3/ 9)5، واللردود والنقلود للبابلرتي )/ 375، والتحبلير للملرداوي 

6/ 9)9)، وفواتح الرحموت )/ 458. 
)3)  انظلر: منتهلى الوصلول والأملل ص0))، ومختصر المنتهى والعضلد عليه ص59)، 60)، ونهايلة الوصول لابن 
السلاعاتي ص557، وبيلان المختلصر )/ )46، )46، وأصلول ابن مفللح 3/ 079)، ورفع الحاجب لابن السلبكي 

3/ 9)5، والردود والنقود للبابرتي )/ 375، والتحبير للمرداوي 6/ 9)9)، وفواتح الرحموت )/ 458. 
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ومن أمثلة ما خصه الله تعالى بذكر بعض أوصافه، وعلق به أحكامًا، ولم يكن تخصيصه بها 
قٰٖ{  شۡيَاةَا إمِۡلَا كُمۡ خَا دَٰا وۡلَا

َا
لَا تَاقۡتُلُوٓاْ أ موجبًا للحكم بخلافها فيما عداها: قوله تعالى: }وَا

] سلورة الإسراء: من الآية )3[؛ فخص النهي عن قتلهم بحال خشلية الإملاق، مع أن النهي 
وارد في هذه الحالة وفي غيرها مما لم يكن فيه ذلك. وإنما ذلك على معنى التنبيه؛ لأنه إذا لم 

يجز قتلهم مع الإملاق، فبأن لا يجوز مع عدمه أولى.
��كُمۡ{ ] سلورة التوبة: من الآية 36[؛ فخص النهي  نفُسَا

َا
وقوله تعالى: }فَالَا تَاظۡلمُِواْ فيِهِنَّ أ

نتَا مُنذِرُ 
َا
آ أ عن الظلم في هذه الأشهر، مع أنه منهي عنه في سائر الشهور. وقوله: }إنَِّمَا

كُلُواْ 
ۡ
ا{]سورة النازعات: الآية 45[، وهو صلى الله عليه وسلم منذر البشر جميعًا. وقوله: }لَا تَاأ ىهَٰا ۡشَا ن يَا مَا

ةٗ{ ]سلورة آل عمران: من الآية 30)[، ملع أن النهي عن الربا وارد في  فَا عَٰا ضَا فٰٗا مُّ ضۡعَا
َا
اْ أ ٱلرِّبَا��وٰٓ

نٗا{]سورة النور:  َاصُّ رَادۡنَا تَا
َا
اءِٓ إنِۡ أ َا ٱلۡغَِا تٰكُِمۡ عَا تَايَا لَا تكُۡرهُِواْ فَا كل أحواله. وقوله: }وَا

من الآية 33[، مع أن النهي عن البغاء والإكراه عليه وارد في هذه الحالة وفي غيرها.
فمن هذه الأمثلة وغيرها، ندرك أن تخصيص الشيء بصفة من أوصافه، لا يدل على أن ما 
عداه بخلاف حكمه، وأن تعليق الحكم على الصفة قد يرد ولا يؤثِّر مخالفة في الحكم، بين 

ما وجدت فيه تلك الصفة وبين ما عدمت فيه))).
وأقلصى ما يمكن أن يقال هنلا: إن تعليق الحكم على الصفة تارة يرد مع انتفاء الحكم عن 
غلير المذكور وهلو متفق عليه، وتارة مع ثبوتله فيه كما في الأمثلة السلابقة. وإذا ثبت هذا 
فنقلول: لا يمكلن أن يجعلل حقيقة في الأمرين معًلا، أو يجعل حقيقلة في أحدهما مجازًا في 
الآخر؛ لأن الاشتراك والمجاز خلاف الأصل؛ فوجب جعله حقيقة في القدر المشترك بين 
القسلمين، وهو ثبلوت الحكم في المذكور، مع قطع النظر علن ثبوته في غير المذكور ونفيه 

)))  انظر: الفصول للجصاص )/ 95)، 96)، والعدة )/ 467، 468، وإحكام الفصول )/ ))5، 3)5، والتمهيد 
لأبي الخطلاب )/ 9))، والواضلح لابن عقيل 3/ )8)، )8)، وميزان الأصول ص590، )59، والمحصول للرازي 
)/ 40)، والمعلالم لله ص64، والإحلكام للآملدي 3/ 08)، 09)، ومنتهلى السلول لله ص68)، ومنتهى الوصول 
والأملل ص)))، ومختلصر المنتهلى وشرح العضلد ص)6)، 63)، والحاصلل لوحلة 47أ، والمنهلاج ص43، ونهاية 
الوصول للهندي 4/ 066)، والسراج الوهاج )/ ))4، وبيان المختصر )/ 473، 474، وشرح المنهاج له )/ 93)، 
وأصول ابن مفلح 3/ 087)، والإبهاج )/ 375، ورفع الحاجب 3/ 9)5، ونهاية السول ص)5)، والردود والنقود 
)/ 383، وتيسير الوصول لابن إمام الكاملية 3/ 4))، والتقرير والتحبير )/ 30)، والتحبير للمرداوي 6/ 5)9)، 
6)9)، وتيسير التحرير )/ 7))، وفواتح الرحموت )/ 453، ومناهج العقول )/ 8)3، وأصول الفقه للشيخ زهير 
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عنه))).
ونوقلش: بأن مفهوم الصفلة خصوصًا، والمفهوم عمومًا، إنما يثبلت إذا لم يعارضه ما هو 
أقلوى منله، وهلا هنا قد عارضته أدللة أقوى منه، ملن تنبيه وغيره))). على أنله قد قيل في 
كُمۡ{ ]سورة التوبة: من الآية 36[  نفُسَا

َا
الشلهور، أن الضمير في قوله:}فَالَا تَاظۡلمُِواْ فيِهِنَّ أ

كُمۡ  دَٰا وۡلَا
َا
لَا تَاقۡتُلُوٓاْ أ يرجلع إلى الاثنلي عشر شلهرًا )3). كما أن النهي في قولله تعلالى: }وَا

فٰٗا  ضۡعَا
َا
اْ أ كُلُواْ ٱلرِّبَا��وٰٓ

ۡ
قٰٖ{] سلورة الإسراء: ملن الآيلة )3[، وفي قولله: }لَا تَاأ شۡ��يَاةَا إمِۡلَا خَا

ةٗ{]سورة آل عمران: من الآية 30)[، قد خرج مخرج الغالب، فالغالب من عادتهم أن  فَا عَٰا ضَا مُّ
قتل الأولاد إنما يكون عند الخشية. والغالب في أكل الربا أنه إنما يؤكل على هذا الوصف؛ 

فليسا من الصور المتنازع فيها، فلا طائل من الاحتجاج بهما، هما وما يماثلهما)4).
كما يُناقش: بأن مفهوم المخالفة سقط في هذه المواضع، على خلاف الأصل؛ لقيام الدلالة 
عليه، والدليل هنا هو الإجماع الذي ساوى بين الحالات المذكورة وغيرها، حتى إنه صار 
كالمنطوق به. ولا يمنع ذلك كونه موضوعًا في الأصل لما ذكرناه، كما أن بعض العمومات 
غير المستغرقة للجنس، لا تدل على أن العموم غير موضوع في الأصل للاستغراق، وذلك 
ءٖ{] سلورة الزمر: من الآيلة )6[، ومعلوم أنه تعالى لم  ۡ ِ شَا

لٰقُِ كُّ ُ خَا مثلل قولله تعالى: }ٱللهَّ
ا{]سلورة الأحقاف: من الآية 5)[، ومعلوم  بّهَِا مۡرِ رَا

َا
ِۢ بأِ ء ۡ مِّرُ كَُّ شَا يخلق نفسله. وقوله: }تدَُا

أنها لم تدمر السماوات والأرض.
وإن جلاز لكم الاعلتراض علينا بما ذكرتم هنا؛ كان لأربلاب الخصوص الاعتراض على 
)))  انظر: المحصول للرازي )/ 40)، )4)، والمعالم له ص64، والحاصل لل47أ، ونهاية الوصول للهندي 4/ 063). 
)))  انظلر: التمهيلد لأبي الخطلاب )/ 9))، والإحلكام للآملدي 3/ 09)، ومنتهلى السلول لله ص68)، ومنتهلى 
الوصول والأمل ص)))، ومختصر المنتهى وشرح العضد ص)6)، 63)، والمنهاج للبيضاوي ص43، وبيان المختصر 
)/ 474، وشرح المنهلاج لله )/ 93)، وأصلول ابن مفللح 3/ 087)، ورفلع الحاجب 3/ 9)5، واللردود والنقود 

)/ 383، والتحبير للمرداوي 6/ 6)9). 
)3)  انظر: التمهيد لأبي الخطاب )/ 9))، 0)). 

)4)  انظلر: اللسراج الوهلاج للجاربردي )/ 3)4، وشرح المنهلاج للأصفهاني )/ 93)، والإبهلاج )/ 375، 376، 
ورفع الحاجب له 3/ 9)5، ونهاية السلول ص)5)، وتيسلير الوصول لابن إمام الكامليلة 3/ 4))، ومناهج العقول 

للبدخشي )/ 8)3، وأصول الفقه للشيخ زهير )/ 88.
قٰٖۖ { ]الإسراء:  شۡيَاةَا إمِۡلَا كُمۡ خَا دَٰا وۡلَا

َا
لَا تَاقۡتُلُوٓاْ أ - وقد رُدَّت هذه المناقشةُ في بعض النصوص الواردة، كقوله تعالى: }وَا

)3[، بأنهلا ليسلت مما وقع النلزاع فيه، فهي من مفهوم الموافقلة الأولوي، لأن دلالته على حرمة القتل عند انتفاء خشلية 
الإمللاق ملن بلاب الأولى، فهو من فحوى الخطلاب لا من دليله. انظلر: الإبهاج )/ 376، وتيسلير الوصول لابن إمام 

الكاملية 3/ 4))، وأصول الفقه للشيخ زهير )/ 88. 
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الجميع في القول بالعموم بهذه المواضع وأمثالها بلا فرق، وهذا لا يقول به أحد))).
: بالفرق بين العموم وما نحن فيه؛ لأن العموم لا يجوز أن يوجد عاريًا عن إيجاب  فإن رُدَّ
حكلم، وهاهنا وجد عاريًا عن إيجاب حكلم. أجيب: بأن هذا بعينه يجري في القياس؛ إذ 
قد يوجد عاريًا عن إيجاب حكم، في حالة ما إذا عارضه نص، ولم يدل ذلك على أنه ليس 

بحجة))).
ويناقلش القلول بوجوب حمله عللى القدر المشلترك: بأنها دعوى ربما تصح عند تسلاوي 
الاحتمالات، لكن قد ترجح بالأدلة المذكورة على حجية مفهوم الصفة، أن هذا الأسلوب 
موضلوع في الأصل اللغوي للدلالة على إثبات الحكلم للمذكور وانتفائه عن غيره، وقد 
يلأتي مخالفًلا لهلذا الأصل لدلائل داللة عليه، وهذا كثلير في اللغة؛ فدعوى المجاز ليسلت 
مرفوضلة ولا بعيلدة دائمًا، فالمجاز وإن كان خلاف الأصلل، لكنه قد يصار إليه عند قيام 

الدلالة عليه، وما ذكر من الأدلة دال عليه؛ فوجب المصير إليه)3).
)- إن تقييد الحكم بالصفة، لو دل على نفي الحكم عند نفيها، فإن ذلك طريقه اللغة دون 
غيرها، وثبوته من طريق اللغة لا يخلو من أن يعرف بالعقل أو بالنقل، وكلاهما لا يجوز. 
أملا من جهلة العقل: فلأنه لا مدخل له في إثبات اللغات. وأملا من جهة النقل: فلأنه لا 
يخلو إما أن يكون متواترًا أو آحادًا، ولا يجوز أن يكون تواترًا؛ لأنه لو نقل ذلك من طريقه 
لعرفناه كما عرفتم؛ إذ لا يجوز اختصاص المخالف بعلم النقل المتواتر. ولا يجوز أن يكون 
آحادًا؛ لأن هذه المسلألة من مسلائل الأصول ولا يجوز إثباتها بخب الواحد الذي لا يفيد 
غير الظن، وهو غير معتب في إثبات اللغات؛ إذ الحكم على لغة ينزل عليها كلام الله تعالى 

ورسوله صلى الله عليه وسلم، بقول الآحاد مع جواز الخطأ والغلط عليه يكون ممتنعًا)4).
)))  انظر: العدة لأبي يعلى )/ 468، 469، والتمهيد لأبي الخطاب )/ 0))، والواضح لابن عقيل 3/ )8)، ومنتهى 
الوصلول والأملل ص)))، ومختلصر المنتهلى والعضلد عليله ص)6)، 63)، ونهايلة الوصول للهنلدي 4/ 066)، 

067)، وبيان المختصر )/ 474، والتحبير 6/ 6)9). 
)))  انظر: العدة لأبي يعلى )/ 469. 

)3)  انظر: نهاية الوصول للهندي 4/ 066)، 067). 
)4)  انظلر: التقريلب والإرشلاد 3/ 333، 334، والعلدة )/ 469، والتبلصرة ص)))، وشرح اللملع )/ 434، 
والتلخيلص )/ 86)، والتمهيلد لأبي الخطلاب )/ 5))، والواضح 3/ 83)، 84)، وإيضلاح المحصول ص340، 
والتحقيلق والبيلان )/ 335، والإحلكام للآملدي 3/ )0)، ومنتهى السلول ص67)، ولبلاب المحصول )/ ))6، 
3)6، ومنتهى الوصول والأمل ص0))، )))، ومختصر المنتهى مع العضد ص)6)، والبديع لابن الساعاتي ص555، 
والنهاية للهندي 4/ 058)، وكشف الأسرار للبخاري )/ 56)، 57)، وبيان المختصر )/ 470، وأصول ابن مفلح 
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ونوقلش: بأننلا أثبتناه بالنقل الذي قامت الحجة به، وهو ملا رويناه عن الصحابة -رضي 
الله عنهلم- وأهلل اللغة في قصص مختلفة، كما يسلتدل المخالف عللى إثبات العمل بخب 
الواحلد وبالإجماع بنقل ليس بمتواتر؛ لقيلام الحجة عنده بصحته))). فإن قيل: إنه مروي 
من طريق الآحاد فلا تثبت به الأصول. أجيب: بأنه وإن كان في رتبة الآحاد، إلا أنه يجري 
مجلرى التواتلر المعنوي؛ لأن الأمة تلقتها بالقبول، واتفقلت على صحتها، وإن اختُلِف في 

العمل بها))).
كلما نوقش: بأننا أثبتناه أيضًا بالعقلل، ودعوى المخالف بأن العقل لا مدخل له في إثباته: 
ليسلت بصحيحلة؛ لأن للعقل مدخلًا في الاسلتدلال بمخارج كلامهلم على مقاصدهم 

وموضوعاتهم، وما نحن فيه من هذا القبيل)3).
عللى أنله يناقلش: بأن هذا وإن كان من مسلائل الأصلول، إلا أنه مما يسلوغ الاجتهاد فيه 
والخللاف، فالمسلألة عندنلا ظنيلة؛ فجلاز إثباتهلا بخب الآحلاد، كسلائر مسلائل الفروع 
الاجتهاديلة)4). كما أن الأصول يجلوز إثباتها بأخبار الآحاد؛ لأنه إذا جاز إثبات ما يترتب 
على هذه الأصول من ضرب الرقاب، وإيجاب الحدود، وغيرها من الأحكام، جاز إثبات 

أصولها بأخبار الآحاد)5).
كلما أنله لو اشلترط التواتلر في إثبات اللغلات، فإما أن يكلون ذلك في كل كلملة ترد عن 
أهلل اللغلة، أو في البعلض دون البعض. فللو كان في البعض دون البعلض: لكان تحكمًا 
غلير معقلول لا قائل به. وللو كان في كل كلمة: لأفلضى إلى تعطيل التمسلك بأكثر اللغة 
لتعلذر التواتر فيهلا، ويلزم منه تعطيل العمل بأكثر النصلوص والأحكام الشرعية، وهو 
محذور فوق المحذور المترتب على قبول خب الواحد. ولهذا فإن جماعة العلماء في كل عصر 
يكتفون في إثبات الأحكام الشرعية المسلتندة للألفاظ اللغوية، بنقل الآحاد الثقات ذوي 

3/ 084)، ورفع الحاجب 3/ 6)5، والردود والنقود )/ 380، والتحبير 6/ 3)9)، وفواتح الرحموت )/ )45. 
)))  انظر: العدة لأبي يعلى)/ 469، والتبصرة للشيرازي ص)))، وشرح اللمع له )/ 434، والتمهيد لأبي الخطاب 

)/ 5))، والواضح 3/ 84)، وأصول ابن مفلح 3/ 084)، والتحبير للمرداوي 6/ 4)9). 
)))  انظر: التبصرة للشيرازي ص)))، وشرح اللمع له )/ 434. 

)3)  انظر: العدة لأبي يعلى )/ 469، وأصول الفقه لابن مفلح 3/ 084). 
)4)  انظلر: شرح اللمع للشليرازي )/ 435، والواضح لابن عقيل 3/ 84)، والإحلكام للآمدي 3/ )0)، ومنتهى 

السول له ص68)، والتحبير للمرداوي 6/ 3)9)، وفواتح الرحموت للأنصاري )/ )45. 
)5)  انظر: شرح اللمع للشيرازي )/ 435. 
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المعرفة))). 
على أنه قد يُقال: كيف ذهبتم إلى ما ذهبتم إليه في كثير من المسلائل، وليس طريقها العقل 
ولا نقلها متواترًا؛ إذ لو كان تواترٌ لما وقع الخلاف، فما كان جوابًا لكم فهو جوابنا. وليس 
في هلذه المسلائل إلا ظواهر الاسلتعمال بالنقل اللذي ظاهره الصحة والسللامة، وجماعة 
العللماء يقبلون في أصول اللغلة رواية الواحد، كالأصمعي)))، والخليلل)3)، وأبي عبيدة، 

وسيبويه)4)، وأمثالهم، ولا يستقصى في النقل إلى الحد الموجب للقطع)5).
3- للو كان تقييلد الحكلم وتعليقه بصفة، يدل عللى نفي الحكم عما عداهلا من الصفات 
الأخرى غير المذكورة؛ لم يجز التصريح بالتسوية بينهما في الإيجاب وإلا كان تناقضًا. لكن 
لما جاز له التسلوية بين الصفة المذكورة وغيرها، بالقول: »في سلائمة الغنم وفي معلوفتها 
زكاة«؛ دل عللى أن تخصيلص السلائمة بالذكلر، لا يلدل عللى المخالفلة؛ لأنه للو دل على 
المخالفلة، لكان ذلك متناقضًا؛ إذ يثبت للمسلكوت النفي والإثبلات معًا، وهو تناقض. 

فلماَّ لم يكن متناقضًا دل على بطلان ما قلتم)6).
ونوقلش: بأن هذا يبطل بلفظ الغاية؛ فإنها تلدل على خلاف ما قبلها على قول كثير، ومع 

)))  انظلر: الإحلكام للآملدي 3/ )0)، 03)، ومنتهلى الوصول والأملل ص)))، ومختصر المنتهلى وشرح العضد 
ص)6)، وبيان المختصر للأصفهاني )/ 470، )47، وأصول ابن مفلح 3/ 084). 

)))  هو: عبد الملك بن قريب بن علي بن أصمع، أبو سلعيد الأصمعي، راوية العرب، وأحد أئمة العلم باللغة والشلعر، 
وللد: )))هل، له: »نوادر الإعراب، والأضداد، والمترادف«، توفي: 6))هل. انظر: الأعلام 4/ )6)، ومعجم المؤلفين 

.(87 /6
)3)  هلو: الخليلل بن أحملد بن عمرو بن تميم الفراهيدي، أبو عبد الرحمن البصري، صاحب العربية والعروض، وأسلتاذ 
سليبويه، وللد: 00)هل، له: »العين، والعروض، والجملل« وغيرها، توفي: 75)هل، وقيل غير ذللك. انظر: مرآة الجنان 

)/ )36، وبغية الوعاة )/ 557، ومعجم المؤلفين 4/ ))).
)4)  هو: عمرو بن عثمان بن قنب، إمام البصريين، سيبويه، أبو بشر، وقيل: أبو الحسن، أخذ عن الخليل، والأخفش، له: 
»الكتاب« في النحو، توفي: 80)هل. انظر: بغية الوعاة )/ 9))، وشذرات الذهب )/ )5)، ومعجم المؤلفين 8/ 0).
)5)  انظلر: الواضلح لابن عقيل 3/ 84)، والتحقيق والبيان للإبيلاري )/ 336، ومنتهى الوصول والأمل ص)))، 
ومختلصر المنتهى وشرح العضد ص)6)، وبيان المختصر للأصفهلاني )/ 470، )47، وأصول ابن مفلح 3/ 084)، 

ورفع الحاجب لابن السبكي 3/ 6)5، والردود والنقود للبابرتي )/ 380، )38. 
)6)  انظر: العدة )/ 469، والتبصرة للشيرازي ص3))، وشرح اللمع له )/ 437، والواضح لابن عقيل 3/ )8)، 
83)، وإيضلاح المحصلول لللمازري ص340، والإحلكام للآملدي 3/ 05)، ومنتهلى السلول لله ص67)، ولباب 
المحصلول )/ 3)6، ومنتهى الوصول والأمل ص)))، ومختلصر المنتهى مع العضد ص)6)، 63)، ونهاية الوصول 
لابلن السلاعاتي ص555، ونهايلة الوصول للهنلدي 4/ 063)، وبيان المختلصر )/ )47، 473، وأصلول ابن مفلح 

3/ 086)، والتحبير 6/ 5)9)، وفواتح الرحموت )/ 453. 
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ذللك فإنله يجلوز الجمع بينهلما، كأن يقول مثللًا: »وأيديكلم إلى المرافق واغسللوا ما بعد 
المرافلق«، ولا يعد هلذا تناقضًا، ولا يدل على أن الغاية إذا أطلقلت لا تقتضي أن ما قبلها 

مخالف لما بعدها))).
وأيضًلا: فإنله يبطلل بصيغة العموم، فإنهلا تدل على الاسلتغراق، مع جلواز اقتران دليل 

الاستثناء بها، فنقول: »اقتلوا المشركين إلا زيدًا«، وليس فيه مناقضة للفظ))).
عللى أنله يقال: اللفظ يجلوز أن يدل بظاهره على معنى، ثم يترك هلذا الظاهر بما هو أقوى 
منله. كالأملر يدل ظاهره عللى الإيجاب، ثم تلدل القرينة عللى أن المراد به الاسلتحباب؛ 
فيترك ظاهره، ومع هذا لا يقال إنه في الأصل لا يقتضي الوجوب؛ فكذلك هاهنا: اللفظ 
بظاهلره يدل على النفي والإثبات، ثم إذا صرح في الوجهين بالتسلوية، كان تركًا للظاهر 

وحملًا على ما اقتضاه التصريح)3).
كلما قلد يُناقش: بأنه لا يمتنع أن يختلف حكم الاتصلال والانفصال؛ فيجوز الجمع بينهما 
باللفظ المتصل، ولا يجمع بينهما في المنقطع. بدليل: أنه لو قال: »لا إله«، وسلكت؛ حكم 
بكفلره، وللو وصلل ذلك بقولله: »إلا الله«؛ لم يكفلر. وكذلك لو قال لغلير مدخول بها: 
»أنت طالق«، وسكت؛ طلقت، ولو قال: »إن دخلت الدار«؛ لم تطلق قبل وجود الصفة، 

كذلك ههنا)4).
4- إن المسلموع الوارد حكمه هو إيجاب الزكاة في السلائمة، ولم يسلمع في المعلوفة ذكر 
لحكم؛ فوجب التوقف إلى أن يدل عليه دليل، إذ الأصل في الأحكام قبل أن يرد السلمع 

هو الوقف)5).

)))  انظر: العدة لأبي يعلى )/ 470، والتبصرة للشيرازي ص3))، وشرح اللمع له )/ 437، 438، والواضح لابن 
عقيل 3/ 83)، والإحكام للآمدي 3/ 05). 

)))  انظر: العدة لأبي يعلى )/ 470، والواضح لابن عقيل 3/ 83)، وإيضاح المحصول للمازري ص)34. 
)3)  انظر: التبصرة للشيرازي ص3))، والواضح 3/ 83)، وإيضاح المحصول للمازري ص340، )34. 

)4)  انظر: العدة في أصول الفقه لأبي يعلى )/ 470.
وأجلاب الشليرازي -أيضًا-: بأن هذا يقتضي المخالفلة عندنا على طريق الاحتمال، فإذا نص بعد ذلك على نقيضه سلقط 
الدليلل؛ لأنله محتملل والنص الذي يناقضه غلير محتمل. وقولهم إنله لم يعد متناقضًا لما أمكن التسلوية بينهلما: إنما حصل 
لأنله غلير معلوم من جهة النلص، والتناقض إنما يحصل في النصلين، لعدم إمكان الجمع بينهما وتعذر اسلتعمالهما. فأما إذا 
ا: وجب القضاء بالنص على المحتمل، كما يقلضى بالخاص على العام. انظر: شرح اللمع  كان أحدهملا محتمللًا والآخر نصًّ

للشيرازي )/ 438. 
)5)  انظر: العدة في أصول الفقه )/ 470. 
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وقريب منه ما قيل: إننا نجدهم تارة يعلقون الحكم على الصفة، مع مساواة المسكوت عنه 
للمنطوق في الحكم، وتارة مع مخالفته للمنطوق في الحكم، لكن ثبوت الحكم للموصوف 
المذكور مسلتفاد بالنطلق المعلوم، والنفي عن المسلكوت محتمل؛ فوجلب التوقف إلى أن 
يدل عليه دليل زائد. ودعوى كون المسكوت عنه مجازًا عند موافقته للمنطوق في الحكم، 

م وترجيح بلا مرجح، يعارضه عكسه))).  حقيقة عند مخالفته له فيه تَحَكُّ
ونوقش: بأنه قبل النطق بالدليل لم يسلمع للأنعام حكم بنفي ولا إثبات، وبعد النطق به 

قد علم حكم بعضها سمعًا وبعضها مفهومًا من السمع، بالوجه الذي بيناه. 
يبلين صحته: أن الشرع قد يفهم من حكم اللفظ، كما يفهم بالنطق. بدلالة: أن الوجوب 
معقلول من الأملر، وليس لفظ الوجوب مسلموعًا، وكذلك: حكلم التعريض معقول، 
وإن لم ينطق به، كقول بعضهم في الخصومة تعريضًا بخصمه: ما أنا بزانٍ، ولا أمي بزانية. 
عۡرُوفٗا{] سلورة البقرة:  ن تَاقُولوُاْ قَاوۡلٗ مَّ

َا
ٓ أ ا إلَِّ كِٰن لَّ توَُااعِدُوهُنَّ سًِّ لَا وكقوله تعالى: }وَا

{]سلورة الإسراء: من الآية 3)[؛ فإنه يعقل منهما  فّٖ
ُ
آ أ َّهُمَا من الآية 35)[، وقوله: }فَالَا تَاقُل ل
ألا يواعدوهن علناً، وألا يضربوهما))).

5- لو كان تقييد الحكم وتعليقه بصفة، يدل على ضد حكمها في المسكوت؛ لم يوضع لهذا 
الضد عبارة تدل عليه. لكن الضد وضعت له عبارة تدل عليه، كما في قولنا: »في السائمة 
اللزكاة ولا زكاة في المعلوفلة«؛ فدل ذلك على أن تعليق الحكلم بصفة، لا ينفي الحكم عما 

عَى)3). عداها، وهو المدَّ
ونوقلش: بأن نفلي الزكاة في المعلوفة إنما حصل بالدليلل، والنطق يؤكد ذلك، كما يقول: 
»اقتللوا المشركلين أجمعلين«، ولو لم يقل: »أجمعلين«؛ لوجب قتل الجميلع. ومثله ما نحن 
فيله؛ حيث اجتملع المفهوم الدال على علدم الزكاة في المعلوفة والدليلل الشرعي المصرح 
بذلك)4). ومن المعلوم أنه لا يمتنع اجتماع القطعيين على مدلول واحد، وأولى بالجواز منه 

)))  انظر: المستصفى للغزالي ص65)، والتحقيق والبيان للإبياري )/ 337.
)))  انظر: العدة في أصول الفقه )/ 470، )47. 

)3)  انظلر: العلدة لأبي يعللى )/ )47، والإحكام للآمدي 3/ 06)، ومنتهى السلول لله ص67)، ومنتهى الوصول 
والأمل ص))). 

)4)  انظر: العدة لأبي يعلى )/ )47. 
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اجتماع الظاهرين مع ضعف الأول منهما))). 
وكلون الحكم في محل السلكوت مسلتفادًا ملن مفهوم الصفلة، لا يمنع ملن وضع عبارة 
خاصة به؛ إذ هو أبلغ في الدلالة وأقرب إلى حصول المقصود. كما لا يمتنع ذلك في التقييد 

»بالغاية«))).
6- قياس تعليق الحكم بالصفة، على تعليقه بالخب؛ فكما أن تعليقه بالخب لا يدل على نفيه 
علما علداه، فكذلك تعليقه بالصفة لا يدل على نفيه عما عداها. فإنه قد تقرر وثبت، أنه لو 
قال: »جُرح الأسلود، وقُتل الرجل الطويل، وأُكرم زيد، وزيد الطويل في الدار«، فإنه لا 
تلدل كلهلا على نفلي الحكم عن غير ما ذُكلر، لا فرق في ذلك بين ما عللق الحكم فيه على 

الصفة، وبين ما علق فيه على الخب)3).
ونوقش: بأننا لا نسلِّم لكم ذلك؛ إذ لا فرق عندنا بين تعليق الحكم على الصفة أو الخب، 
فلكل واحلد منهلما ينفي الحكم علما عداه، بدلاللة: أنه إذا اسلتخب عن الأزيلاد في المثال 

السابق، فقال: »زيد الطويل«؛ دل على أن القصير ليس في الدار)4).
وإن سلَّمناه لكم: فهو قياس في اللغات؛ فلا يصح، إذ اللغة لا تثبت بالقياس)5). وبتقدير 
صحلة القيلاس لغةً: فهناك فرق ظاهر بلين تعليق الحكم على الصفلة وتعليقه على الخب. 

)))  انظر: منتهى الوصول والأمل لابن الحاجب ص))). 
)))  انظر: الإحكام للآمدي 3/ 06). 

)3)  انظلر: التقريب والإرشلاد 3/ 336، والمعتمد )/ 66)، وإحكام الفصلول )/ ))5، وقواطع الأدلة )/ 40)، 
والمسلتصفى ص65)، 66)، والتمهيلد لأبي الخطلاب )/ 7))، والواضلح 3/ 86)، والتحقيلق والبيان )/ 337، 
والإحلكام للآملدي 3/ 03)، ومنتهلى السلول لله ص67)، ولباب المحصلول )/ 3)6، ومنتهلى الوصول والأمل 
ص)))، ومختلصر المنتهلى ملع العضلد ص)6)، وكشلف الأسرار للبخلاري )/ 57)، وبيلان المختلصر )/ )47، 
وأصلول ابلن مفلح 3/ 085)، ورفلع الحاجب 3/ 6)5، واللردود والنقود )/ )38، والتقريلر والتحبير )/ 9))، 

والتحبير 6/ 4)9)، وتيسير التحرير )/ 6))، وفواتح الرحموت )/ )45. 
)4)  انظلر: التقريلب والإرشلاد 3/ 336، والتمهيلد لأبي الخطلاب )/ 8))، والإحكام للآملدي 3/ 04)، ومنتهى 
السلول لله ص68)، ومنتهلى الوصلول والأمل ص)))، ومختلصر المنتهلى وشرح العضد ص)6)، وبيلان المختصر 
)/ )47، وأصلول ابلن مفللح 3/ 085)، ورفع الحاجب 3/ 6)5، واللردود والنقلود )/ )38، والتقرير والتحبير 

)/ 9))، والتحبير 6/ 4)9)، وتيسير التحرير )/ 6))، وفواتح الرحموت )/ )45. 
)5)  انظلر: الواضلح لابلن عقيلل 3/ 87)، والإحلكام للآملدي 3/ 04)، ومنتهلى السلول لله ص68)، ومنتهلى 
الوصلول والأملل ص)))، ومختصر المنتهى وشرح العضلد ص)6)، وبيان المختصر للأصفهلاني )/ )47، وأصول 
ابن مفلح 3/ 086)، ورفع الحاجب لابن السبكي 3/ 6)5، والردود والنقود للبابرتي )/ )38، والتحبير للمرداوي 
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ا، ورطبًا جنيًّا«  وملن وجلوه الفرق))): أنه إذا أخب وقال: »رأيت خبزًا أبيلض، ولحمًا طريًّ
إنما يخب عما شاهده وعلمه، ولا يلزم من مشاهدته ذلك أن لا يكون قد شاهد ما ليس على 
ا، ورطبًا جنيًّا«،  هلذه الصفة. لكنه إذا قال لولده واصفًا: »اشلتر خبزًا أبيض، ولحلمًا طريًّ
ملع علمه بأن أنواع الخبز واللحم والرطب الأخرى، مما يباع في السلوق، فقوله ذلك إنما 

يقصد به البيان وتمييز ما يشتري عما لا يشتري، فكان النفي ملازما للإثبات))).
عللى أنله قد يقال: بأنه قلد يكون له في الخب غرض بالإخبار علن واحد دون الآخر، فقد 
يخب عن زيد دون عمرو. بخلاف ما نحن فيه، فإن الغرض منه يجب أن يكون بيان جميع 
ملا يجب على المكلف. فلا غرض لله في تعليق الحكم بالصفة، وعدوله عن عموم اللفظ، 
فيقلول مثلًا: »في الغنم السلائمة الزكاة« وعنلده أن المعلوفة تجب فيها اللزكاة أيضًا؛ لأنه 

عبث، ولو بين فيه غرضًا ما فهو شاذ، والظاهر ما ذكرنا)3).
وقلد يجلاب أولًا على القول بعدم الفرق بلين تعليق الحكم بالصفلة، وتعليقه بالخب: بأنه 
مكابلرة؛ فللا يصح، إذ لم ينقل عن واحلد من القائلين بدليل الخطلاب الالتزام بأن الخب 

ينفى فيه الحكم عن غير المذكور)4). 
وثانيًلا على القلول بأنه قياس في اللغة، فلا يصح: بأننا لا نسللِّم أنه إثبلات لمفهوم الصفة 
بالقيلاس عللى الخلب، بل هو ملن قبيل إثباتله بالاسلتقراء لا بالقياس. والاسلتقراء يفيد 
الظهلور بلأن مفهوم الصفة يُنفَى الحكم فيله عن غير المذكور، فيكتفلى به. وهذا يلاحظ 

أيضًا في الخب، فالاستقراء يدل على نفي الحكم فيه عن غير المذكور)5). 
على أن القياس في اللغة: هو إلحاق مسكوت عنه في التسمية بمسمى لمعنى مشترك بينهما، 

وما نحن فيه ليس كذلك؛ فليس ما نحن فيه من قبيل القياس)6).

)))  انظر بعضها في: فواتح الرحموت للأنصاري )/ )45. 
)))  انظلر: الإحلكام للآمدي 3/ 04)، ومنتهى الوصول والأمل ص)))، ومختلصر المنتهى والعضد عليه ص)6)، 

63)، وبيان المختصر )/ )47، وأصول ابن مفلح 3/ 085)، والتحبير للمرداوي 6/ 4)9). 
)3)  انظر: المعتمد لأبي الحسين )/ 66)، والتمهيد لأبي الخطاب )/ 8)). 

)4)  انظلر: مختلصر المنتهى وشرح العضد عليه ص)6)، وبيان المختلصر )/ )47، ورفع الحاجب 3/ 6)5، والردود 
والنقود )/ )38، والتقرير والتحبير )/ 30)، وتيسير التحرير )/ 7))، وفواتح الرحموت )/ )45. 

)5)  انظر: شرح العضد على المختصر ص)6)، وحاشية السعد على شرح العضد على المختصر 3/ 84)، 85)، ورفع 
الحاجب لابن السبكي 3/ 6)5. وراجع: مختصر المنتهى والعضد عليه ص57): 59). 

)6)  انظر: بيان المختصر للأصفهاني )/ )47، والردود والنقود للبابرتي )/ )38، )38. 
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كلما أنله يجلاب على الفلرق بينهما: -بأن الخلب قد يكون الغلرض منه الإخبلار عن واحدٍ 
دون الآخلر، بخللاف ما نحن فيه فإن الغرض منه يجلب أن يكون بيان جميع ما يجب على 
المكلف. - بأنه كما يجوز أن يكون غرض المخب ما ذكرتم، فقد يكون غرض المكلف من 
تعليلق الحكم بالصفلة أن يعرفنا حكم السلوم بلفظ، ويعرفنا حكم ما عدا السلوم بلفظ 

آخر، وبدليل ليس بلفظ. وإذا جاز ذلك؛ فلا فرق بينهما))).
7- قياس مفهوم الصفة على مفهوم اللقب؛ فكما أن تعليق الحكم وتمييزه بالاسم لا يدل 
على نفيه عماَّ عداه، فكذلك تعليقه بالصفة لا يدل على نفي الحكم عما عداها. وذلك لأن 
أهلل اللغة قد اتفقوا على أن الغرض من إثبات ووضع الأسلماء للأعلام، إنما هو التمييز 
بلين الأجنلاس والأشلخاص)))، كما أن الصفلات موضوعلة للتمييز بين أنلواع النعوت 
والأحلوال)3). ولهلذا إذا قال: »رأيت رجلًا«، فقد ميز الرجل عن سلائر المرئيات، كما إذا 
قال: »رأيت طويلًا«، فقد ميزه عن سائر ما ليس بطويل. ثم تقرر وثبت أن تعليق الحكم 
عللى الاسلم لا ينفي الحكلم عما عداه، فكذللك تعليقه بالصفة يجلب ألا ينفي الحكم عما 

عداه)4).
ويمكن أن نمثل لهما بما إذا قال: »في الغنم زكاة«، فإن فيه تعليق الحكم بالاسلم )الغنم(، 
وهو لا يدل على نفي الزكاة عن غيره كالبقر. وإذا قال: »في سلائمة الغنم زكاة«، فإن فيه 

تعليق الحكم بالوصف )السوم(، وهو لا يدل على نفي الزكاة عن المعلوفة)5).
ونوقش أولًا: بأنه قياس في اللغات، واللغة لا تثبت بالقياس)6). وأجيب: بأن الأمر ليس 

)))  انظر: المعتمد لأبي الحسين )/ 66). 
)))  تمييلز الأجنلاس، كأن يقلال: خيلل أو إبل. وتمييز الأشلخاص كأن يقال: فلرس أو بعير. انظر: قواطلع الأدلة لابن 

السمعاني )/ 40). 
)3)  تمييز أنواع النعوت، كأن يقال: طويل أو قصير. وتمييز الأحوال، كأن يقال: قائم أو قاعد. انظر: قواطع الأدلة لابن 

السمعاني )/ 40). 
)4)  انظلر: التقريلب والإرشلاد 3/ 336، والمعتملد )/ 66)، 67)، وإحلكام الفصلول )/ ))5، ))5، والتبصرة 
للشليرازي ص)))، وشرح اللملع لله )/ 435، والتلخيلص لإملام الحرملين )/ 87)، وقواطلع الأدللة )/ 40)، 
والمسلتصفى للغلزالي ص66)، والمنخلول لله ص)30، والتمهيلد لأبي الخطلاب )/ )))، والواضلح لابلن عقيلل 
3/ 89)، وبلذل النظلر ص35)، والمحصول للرازي )/ )4)، 43)، والإحكام للآمدي 3/ 05)، ومنتهى السلول 
لله ص67)، وتخريج الفروع للزنجاني ص63)، والتحصيل )/ 98)، ونهاية الوصول للهندي 4/ 067)، وكشلف 

الأسرار للبخاري )/ 57). 
)5)  انظر: شرح اللمع للشيرازي )/ 435، والقواطع )/ 40)، والمستصفى ص66). 

)6)  انظلر: التقريب والإرشلاد 3/ 337، وإحكام الفصلول للباجي )/ ))5، والتلخيص لإملام الحرمين )/ 87)، 
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كما ظننتم؛ فإننا نعلم أن قصد اللغويين بوضع الأسلماء: التمييز للمسلمى، سلواء أكانت 
عون أنتم أن الاسلم المتعلق بالصفلة يقتضي تعليقُ الحكم به نفيَه عما  ألقابًلا أم غيرها. وتدَّ
سلواه، ثم فرقتم بينه وبين اللقب. وتفرقتكم بين الاسلم اللقب والاسلم المتعلق بالصفة 
لا وجله لهلا، فالأصل أن ما يثبت للمتعلق بالصفة يثبت للقلب بلا فرق. وإلا فما الدليل 

على دعواكم؟))).
عللى أنله لا يتم على القائلين بجواز القياس في الأسلماء؛ إذ لا يمتنع عندهم قياس مفهوم 

الصفة هنا على مفهوم اللقب؛ فزال بهذا قولكم))).
ونوقش ثانيًا: بأننا لا نسلَّم ما ذكرتم، فإن هناك من قال بأن تعليق الحكم بالاسم يدل على 
نفيه عماَّ عداه؛ فعلى ذلك يسلقط دليلكم)3). وقد يجاب: بأنه اسلتدلال بمذهب متهافت 
لا ينظر ولا يلتفت إليه)4). ثم إنه مقتضى مذهب مخالف، ولا يحتج بمذهب على مذهب.
ونوقلش ثالثًا: بأننا إن سللمنا ذلك، فهلو قياس مع الفارق، ومن وجلوه الفرق: أنهم لا 
يقصدون بتعليق الحكم على الاسلم المخالفة ونفي الحكم عما عداه من الأسماء الأخرى؛ 
لأنله يجوز القول: »اشلتر لي اللحم« وهو يريد الخبز، ولهذا يجملع بينه وبين غيره فيقول: 
»اشتر اللحم والخبز والحلاوة«، ولم يقصد بالاقتصار على الخبز في الأول أن ينفي الحكم 
عما عداه كما وضح. لكن الأمر في الصفات غير ذلك، فإنهم يقصدون بتعليق الحكم على 
الصفة نفيه عما عداها من الصفات الأخرى؛ لأنه لا يقول: »اشتر لي الخبز الأبيض« وهو 
يعني معه الأسلود؛ فلا يعتبهما واحدًا. وكذا لا يقول: »اشلتر لي لحم الغنم« وعنده لحم 
الغنلم ولحم البقر واحد. ولهلذا قل ما يتفق الجمع بينهما. فإذا كان تعليق الحكم بالاسلم 
غير موضوع للمخالفة عادة ومخاطبة، وتعليق الحكم بالصفة موضوع لها؛ دل على الفرق 

بينهما)5).

والمستصفى للغزالي ص66)، والمنخول له ص)30، والإحكام للآمدي 3/ 06)، ومنتهى السول له ص68)، ونهاية 
الوصول للهندي 4/ 067). 

)))  انظر: التقريب والإرشاد 3/ 337، وإحكام الفصول )/ ))5، والتلخيص لإمام الحرمين )/ 87). 
)))  انظر: التقريب والإرشاد للباقلاني 3/ 337. 

)3)  انظر: التبصرة للشيرازي ص)))، وشرح اللمع له )/ 435، والواضح لابن عقيل 3/ 89)، والإحكام للآمدي 
3/ 06)، ونهاية الوصول للهندي 4/ 068). 

)4)  انظر: التقريب والإرشاد للباقلاني 3/ 337. 
)5)  انظلر: التبلصرة للشليرازي ص)))، وشرح اللملع لله )/ 435، 436، والواضح لابن عقيلل 3/ 90)، ونهاية 



131

مفهوم الصفة

وفرق ثانٍ: أن تعليق الحكم على بعض الأسماء لا يمنع تعلقه بغيرها من الأسماء، بخلاف 
تعليلق الحكلم على أحد صفتي الشيء فإنله يمنع تعلقه بضدها؛ فقلول القائل: »في الغنم 
زكاة«، فيه تعليق الحكم بالاسلم )الغنم(، وهلو لا يدل على نفي الزكاة عن البقر. وليس 
كذلك في تعليقه بالصفة في قوله: »في سائمة الغنم زكاة«، فإن فيه تعليق الحكم بالوصف 

)السوم(، وهو يمنع تعلق وجوب الزكاة بالمعلوفة؛ فدل على الفرق بينهما))).
فلإن فرق: بأن الاسلم لا يجوز أن يكون علة في الحكم، فللا يكون عدمه عدمًا للمعلول؛ 
فللا يلزم عدم الحكم في صورة المسلكوت عنله، ولهذا لم يكن له مفهلوم مخالفة. بخلاف 
الصفلة فإنهلا يجلوز أن تجعل علة في الحكلم، فيكون عدمهلا عدمًا للمعللول؛ فيلزم عدم 
الحكم في صورة المسلكوت عنه، وذلك هو مفهوم المخالفة))). أجيب: بأن هذا مبني على 
قول من يقول بأن الأسلماء لا يُعلَّل بها، ولا يُسللِّمه مَنْر يُعلِّل بها؛ إذ هي مسلألة خلافية، 

وليس القول بما تقولون به بأولى من قول المخالف، فما كان جوابًا لكم فهو جوابنا)3).
ونوقش رابعًا: بأن هذا الدليل منقوض بالتخصيص بالغاية؛ فإن الغاية مقصودة للتمييز، 
وملع ذللك فالأسللوب دال على أن حكم ملا بعد الغاية مخاللف لما قبلهلا)4). كما ينتقض 
بمفهلوم الشرط، عند القائل بأنه يلدل على انتفاء الحكم عما عداه؛ لأنه قد خص ما دخل 
عليله. فقولك: »أعلط زيدًا درهًما إن دخل اللدار«، قد خصصت به هلذه الحالة بالعطية 

وميزتها، كما تميزها باسم لو كان لها، وقد دل على انتفاء الحكم عما عدا الشرط)5).
8- إنله ليس في كلام العرب كلمة تلدل على حكمين متضادين، وقولكم بمفهوم الصفة 
عون أن هذا اللفظ -»في سائمة الغنم زكاة«- دل على وجوب  فيه هذا المحذور، فأنتم تدَّ
الزكاة في السلائمة، وعلى سلقوطه في المعلوفة. وهذا خلاف اللغة، فالإيجاب والإسلقاط 

الوصول للهندي 4/ 067). 
)))  انظر: التبصرة للشيرازي ص)))، وشرح اللمع له )/ 436، والواضح لابن عقيل 3/ 90). وهناك فرق ثالث 
ذكره الشليرازي في )التبصرة ص3))(، فقال: »الثالث: هو أن تعليق الحكم بالاسلم لا يقتضي تخصيص اسلم عام فلم 
يقتلض المخالفلة، وتعليقه بالصفة يقتضي تخصيص اسلم عام، والتخصيلص لا يكون إلا بما يقتضي المخالفة كالاسلتثناء 

والغاية« اهل، وراجع معناه في )شرح اللمع )/ 436، والواضح 3/ 90)(. 
)))  انظر: التبصرة للشيرازي ص3))، وشرح اللمع له )/ 437، والواضح 3/ 90). 

)3)  انظر: شرح اللمع للشيرازي )/ 437. 
)4)  انظر: المعتمد لأبي الحسين )/ 67)، وبذل النظر ص35)، والإحكام للآمدي 3/ 06)، ونهاية الوصول للهندي 

 .(068 /4
)5)  انظر: المعتمد لأبي الحسين )/ 67). 
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حكمان متضادان، ولا يجوز أن يستفادا من كلمة واحدة))).
ونوقلش: بأننا لا نسللم أنله ليس في اللغة لفظ يلدل على متضادين معًا، بدليل: الأسلماء 

المشتركة؛ فإنها تدل على مسميات متعددة معًا، أضدادًا كانت أو ليست بأضداد))).
سللمنا امتنلاع ذلك، ولكنه يمتنع إن كانت الدلالة ملن جهة واحدة، أما من جهتين: فلا 
يمتنع. وهنا مفهوم الصفة يدل على إثبات الحكم للمذكور من جهة صريح اللفظ، ويدل 

على نفي ما عداه من جهة دليله وفائدته)3).
عللى أن ملا ذكرتموه يبطلل بلفظ الغاية؛ فإنه يلدل على حكمين متضاديلن؛ إذ قد دل على 
إثبلات الحكلم فيما قبل الغاية ونفيله عما بعدها، وهما متضادان، وذللك بلفظ واحد، ولا 
غضاضلة في ذللك)4). وأيضًا: فلإن الأمر بالشيء يدل على وجوب المأملور والانتهاء عن 
ضلده، كلما إذا أَمَر بالقيام فإنه نَهىَ عن القعود. فالأملر والنهي ضدان، لكن لما عاد الأمر 

إلى القيام، والنهي إلى القعود، وهما شيئان؛ جاز ذلك)5).
9- للو كان تعليلق الحكلم على الوصف يفيلد إثبات الحكلم للمذكور، ونفيه عما سلواه 
بمقتضى اللفظ، لملَا حَسُلن السلؤال عن المنفي. لكن لمَّا حَسُلن السلؤال عن غير المذكور، 
دل عللى أن الخطلاب لم يتناوله؛ فمثللًا: لو كان إيجاب الزكاة في السلائمة يقتضي نفيه عن 
المعلوفة بمقتضى اللفظ، لَما حَسُلن السلؤال عن المعلوفة، ولمَّا حَسُلن السؤال عن المعلوفة 

دل ذلك على أن الخطاب لم يتناولها؛ إذ الموضوعات لا يحسُن فيها الاستفهام)6).

)))  انظلر: التبلصرة ص3))، وشرح اللملع )/ 438، والتمهيلد لأبي الخطلاب )/ )))، والواضلح 3/ )9)، 
والإحكام للآمدي 3/ 07)، ومنتهى السول له ص67)، 68)، وأصول ابن مفلح 3/ 088). 

)))  انظر: الإحكام للآمدي 3/ 07)، وأصول ابن مفلح 3/ 088). 
)3)  انظلر: التمهيلد لأبي الخطاب )/ )))، والإحكام للآمدي 3/ 07)، ومنتهى السلول لله ص68)، وأصول ابن 

مفلح 3/ 088). 
)4)  انظر: التبصرة للشليرازي ص3))، وشرح اللمع له )/ 438، والتمهيد لأبي الخطاب )/ )))، والواضح لابن 

عقيل 3/ 93)، والإحكام للآمدي 3/ 07)، وأصول ابن مفلح 3/ 088). 
)5)  انظر: التبصرة للشليرازي ص3))، وشرح اللمع له )/ 438، والتمهيد لأبي الخطاب )/ )))، والواضح لابن 

عقيل 3/ 93)، وأصول ابن مفلح 3/ 088). 
)6)  انظر: التقريب والإرشاد للباقلاني 3/ 335، والتبصرة للشيرازي ص5))، وشرح اللمع له )/ 438، والتلخيص 
لإملام الحرملين )/ 86)، 87)، وقواطع الأدلة لابن السلمعاني )/ )4)، والمسلتصفى للغلزالي ص65)، والواضح 
لابلن عقيلل 3/ 84)، 85)، وإيضاح المحصول للمازري ص340، والتحقيلق والبيان للإبياري )/ 337، والإحكام 
للآملدي 3/ 03)، ومنتهلى السلول له ص67)، ولبلاب المحصلول )/ 3)6، ونهاية الوصول للهنلدي 4/ )06)، 
063)، وشرح مختصر الروضة للطوفي )/ )73، وكشف الأسرار للبخاري )/ 57)، وأصول ابن مفلح 3/ 087)، 
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ونوقش: بأنه إنما حَسُلن السلؤال عن المنفي غلير المذكور كالمعلوفة هنلا؛ لأن الكلام دل 
عليها على وجه محتمل)))، ولم يحسن ذلك عن المذكور كالسائمة هنا؛ لأن الكلام دل عليها 
على وجه لا احتمال فيه. والسؤال يحسن مع الاحتمال، ويقبح مع التصريح؛ بدلالة: أنه لو 
قال: »أوجبت عليك صوم رمضان« يقبح السلؤال عن الوجوب مع هذا التصريح، ولو 
قال: »صوموا رمضان« حسلن السؤال عن الوجوب ولم يقبح؛ لأن دلالته على الوجوب 

بوجه محتمل. وهذا هو الواقع في مسألتنا))).
ن الاستفهام إنما كان لطلب الأجلى والأوضح، ودفع الاحتمال  على أنه قد يقال: بأن حُسْر
البعيلد؛ لكلون دلالة مفهلوم الصفة ظاهلرة ظنية غير قطعيلة. ولهذا فإنهم لم يسلتقبحوا 
الاسلتفهام ممن قال: »رأيت أسلدًا، أو بحرًا، أو دخل السللطان البللد«، هل يريد المعنى 

الحقيقي أو المجازي، مع أن لفظه ظاهر في أحد المعنيين دون الآخر)3).
فإن قيل: بأنه قد حَسُلن السلؤال؛ لأنه قد لا يراد به النفي، على سبيل المجاز. أجيب: بأن 
الأصلل أنله إذا احتمل ذلك كان حقيقة، ولا يصرف عنها إلا بقرينة دالة، ولا قرينة؛ فلا 

مجاز)4).
0)- إن اللغويين قد فرقوا بين العطف وبين النقض، وقالوا: لفظ القصار في قول القائل: 
»اضرب الرجال الطوال والقصار«، عطف على الطوال وليس بنقض له، ولو كان قوله: 
»اضرب الرجال الطوال« يدل على نفي ضرب القصار؛ لكان قوله: »والقصار« نقضًا لا 

عطفًا)5).
ويناقلش: بلأن الصفة إنما تكون دالة على نفي الحكم عن غيرها، إذا خصها بتعليق الحكم 
صًا  واقتلصر عللى الطلوال. لكن إن ذكر الطلوال مع القصلار، ونحو ذلك؛ لم يكلن مخصِّ

وشرح الكوكب المنير 3/ 500، )50. 
)))  وهلو محتملل؛ لأنه يجوز أن يكون قد علق الحكم على أحد صفتيه ليدل على المخالفة، ويجوز أن يكون قد خص أحد 

وصفيه بالحكم للشرف والفضيلة. انظر: التبصرة للشيرازي ص5)). 
)))  انظلر: التبلصرة ص5))، وشرح اللملع )/ 438، 439، وإيضلاح المحصول لللمازري ص340، وشرح مختصر 

الروضة )/ )73، 733، وأصول ابن مفلح 3/ 087). وراجع: نهاية الوصول للهندي 4/ 063). 
)3)  انظر: الإحكام للآمدي 3/ 03)، ومنتهى السول له ص68). 

)4)  انظر: المستصفى للغزالي ص65)، وكشف الأسرار للبخاري )/ 57). 
)5)  انظلر: المعتملد )/ 67)، وقواطع الأدلة )/ 40)، )4)، والتمهيد لأبي الخطلاب )/ 8))، والإحكام للآمدي 

3/ 04)، ونهاية الوصول لابن الساعاتي ص555، وكشف الأسرار للبخاري )/ 57). 
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للطوال بالذكر، فلا يدل على نفي الضرب عن القصار))). 
ثم إن هذا يبطل بلفظ الغاية؛ فإنها قد يجمع بينها وبين ما بعدها بواو العطف، فيقال مثلًا: 
»وأيديكم إلى المرافق واغسللوا ما بعد المرافق«، فيسلقط حكم الغاية. ولو اقتصرنا عليها 
فقلنا: »وأيديكم إلى المرافق«، فإنها تدل على خلاف ما قبلها على قول كثير، ومع ذلك فإن 

زيادة ما بعدها في قولنا: »واغسلوا ما بعد المرافق« لا يعد نقضًا))). 
ونحو ذلك في الشرط: فإنه لو قال: »أعط زيدًا درهًما إن دخل الدار«، اقتضى أن لا يعطيه 
إذا لم يدخل الدار. فلو قال: »أعطه إن دخل الدار وإن لم يدخل الدار« جاز ذلك، وسقط 

حكم الشرط)3). 
))- إننلا نقطع بأن للعلرب طريقًا في الإخبار عن مخب واحد، واثنلين، وثلاثة؛ اقتصارًا 
عليله مع السلكوت علن الباقي. وكذلك نقطع بلأن لها طريقًا في الإخبلار عن الموصوف 
بصفلة، فيقلول العلربي: »رأيت الظريلف، وقلام الطويلل، ونكحت الثيب، واشلتريت 
السلائمة، وبعلت النخللة المؤبرة«. ولو قال بعلد ذلك: »نكحت البكر أيضًا، واشلتريت 
المعلوفلة أيضًلا، وبعت غير المؤبلرة أيضًا« لم يكن هلذا مناقضًا للأول ورفعًلا له وتكذيبًا 
لنفسله، كما لو قال: »ما نكحت الثيب، وما اشلتريت السلائمة«. ولو فُهم النفي كما فُهم 
الإثبلاتُ من اللفظ ابتداءً، لكان الإثبات بعده تكذيبًلا، ومناقضةً، ورفعًا لكلامه الأول؛ 

فدلَّ ذلك على أن تعليق الحكم بالوصف لا ينفي الحكم عن غيره)4).
فلإن قيلل: بأن تعليق الحكم بالصفة يدل على نفيه عما عداها دلالة ظاهرة، ومع ذلك فإنه 
يقبلل التأويل. أجيلب: بأنه إذا كان كذلك، فلا يمنع مِن ظَلنِّ الكذب به حتى يبين جهة 
التأويلل، وليلس كذلك بحال؛ فتقرر أن تعليق الحكم على الصفة لا يدل على نفي الحكم 
علما عداهلا، إلا أن تكلون هناك قرينة حاليلة أو مقالية كلفظ )إنما( المفيلد لإثبات الحكم 

للمذكور ونفيه عن غير المذكور)5). 
ولنلا أن نناقش الدليل: بأننا نسللم أنه لو صرح بعد مقولتله الأولى فقال: »نكحت البكر 

)))  انظر: المعتمد )/ 67)، والتمهيد لأبي الخطاب )/ 8))، والإحكام للآمدي 3/ 04)، 05). 
)))  انظر: المعتمد )/ 68)، والتمهيد لأبي الخطاب )/ 8))، والإحكام للآمدي 3/ 05). 

)3)  انظر: المعتمد )/ 68)، والتمهيد لأبي الخطاب )/ 8)). 
)4)  انظر: التقريب والإرشاد 3/ 338، والمستصفى للغزالي ص66)، والتحقيق والبيان للإبياري )/ 339. 

)5)  انظر: التحقيق والبيان للإبياري )/ 339. 
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أيضًلا، واشلتريت المعلوفلة أيضًا، وبعت غير المؤبلرة أيضًا« لم يكن مناقضلةً ولا تكذيبًا، 
لكنله مع ذللك لا يدل على أن مفهوم الصفة لا يفيد النفي مع الإثبات، بل النفي موجود 
بمقتضى اللفظ، وكلامه هذا يكون تأكيدًا لكلامه الأول، والتأكيد بمثل هذا ذائع شائع، 

فلا بأس به؛ لأن توارد الأدلة على مدلول واحد قد يستحسن في الكلام.
))- إذا دل الخطاب المقيد بالصفة على نفي ما عداه، لدل عليه إما بصريحه ولفظه مطابقةً 
أو تضمنلًا، وإملا بفائدته ومعناه التزامًا، ولا يدل عليه بهلما. أما أنه لا يدل عليه بصريحه: 
فللأن الصريلح ليس فيه ذكر لما عدا الصفلة، فإذا قال: "أدوا الزكاة عن السلائمة" فليس 
فيه ذكر للمعلوفة أصلًا، لا بطريق الاشتراك، ولا بطريق الانفراد، ولا بطريق التضمن.
وأما أنه لا يدل عليه بالمعنى: فلأنه لو كانت الزكاة تجب في المعلوفة كما تجب في السائمة، 
لما تكلف الشلارع ذكر السلوم؛ لأن تكلف ذكر السوم يكون تكلفًا لما لا فائدة فيه حينئذ، 
وهو لا يصح؛ لأن في تكلف ذكر السلوم فوائد أخرى سلوى نفي الزكاة عن المعلوفة))). 
وإذا أمكن ذلك، بطل القول بأنه لا فائدة في ذكر السوم سوى انتفاء الزكاة عن المعلوفة))).
ونوقش: بأنه يدل عليه بصريحه وفائدته معًا. أما الصريح: فلما نقل عن الصحابة -رضي 
الله عنهم- في مواقف عدة فهمهم لذلك من صريح اللفظ، وهم أهل اللسلان. وقولهم: 
{]سلورة الإسراء: من  فّٖ

ُ
آ أ َّهُمَا ليلس فيه ذكر لما علدا الصفة يبطل بقوله تعالى: }فَالَا تَاقُل ل

)))  انظلر: المعتملد )/ )6): 64)، وقواطلع الأدللة )/ 39)، 40)، وبلذل النظلر ص33)، والمحصلول لللرازي 
)/ 38)، 39)، فقلد أشلير فيهلا إلى بعلض الفوائد التي ذكرهلا هؤلاء. ومنها: أنله قد يكون اللفظ للو أطلق في بعض 
لَا تَاقۡتُلُوٓاْ  المواضلع لتوهلم متوهلم أن الصفة خارجة عنه، فتذكلر الصفة لإزالة هذا الإيهلام، وهذا مثل قوله تعلالى: }وَا
كُمۡ { لجاز توهم متوهم أنه لم يرد  دَٰا وۡلَا

َا
لَا تَاقۡتُلُوٓاْ أ قٰٖۖ{ ]الإسراء: )3[، فلو أطلق فقال: }وَا شۡ��يَاةَا إمِۡلَا كُمۡ خَا دَٰا وۡلَا

َا
أ

قتلهم بخشية الإملاق، فورد التقييد ليرفع هذا الإيهام. ومنها: أن تكون البلوى قد وقعت بالصفة المذكورة، وما عداها لم 
يشتبه على الناس، فقيد الله تعالى الخطاب بالصفة لإحداث البلوى بها، كما في الآية السابقة أيضًا. ومنها: أن يكون غرض 
الشلارع أن يعللم حكم الصفة بالنص، ويعرف حكم ما عداها بالقياس عليهلا، وله نظائر شرعية، وفيه تعريض المجتهد 
لثلواب الاجتهلاد وهو نفع عظيم وغرض صحيح. ومنها: أن تكون المصلحة المعلومة للشلارع أن يبين حكم الزكاة عند 

وجود صفة السوم وينفي حكم المعلوفة على ما يدل عليه العقل. 
)))  انظلر: المعتملد )/ )6)، وقواطلع الأدللة )/ 39)، والتمهيلد لأبي الخطلاب )/ 4))، والمحصلول لللرازي 
)/ 37): 39)، والحاصلل للل47أ، وبلذل النظلر للأسلمندي ص)3)، والتحصيلل )/ 97)، والمنهلاج للبيضاوي 
واللسراج   ،(059  ،(058 /4 للهنلدي  الوصلول  ونهايلة  ص555،  السلاعاتي  لابلن  الوصلول  ونهايلة   ص)4، 
 الوهاج للجاربردي )/ ))4، وشرح المنهاج للأصفهاني )/ )9)، والإبهاج )/ 374، 375، ونهاية السول للإسنوي 
ص)5)، )5)، وتيسير الوصول لابن إمام الكاملية 3/ )))، وفواتح الرحموت )/ 454، ومناهج العقول للبدخشي 

)/ 7)3، وأصول الفقه للشيخ زهير )/ 88، 89. 
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الآية 3)[، فإنه ليس في لفظه ذكر للضرب، ويدل بصريحه على المنع منه.
وأملا فائدته: فنحن نسللِّم أن الحكيم لا يذكر لفظًا لا فائلدة فيه، وما ذكروه من فوائد قد 
تكلون فوائد نلادرة، بخلاف الفائدة الأصليلة التي هي إفادة الحكلم للمذكور ونفيه عما 

عداه، خصوصًا إن كان هذا هو الأصل في الوضع اللغوي))).
عللى أنه قد يقال: إنه قد دلَّ التزامًلا بالفائدة والمعنى، لما تقرر وثبت أن ترتيب الحكم على 
الوصف يشلعر بالعلية ويدل عليها، وانتفاء العلة يسلتلزم انتفاء معلولها المساوي، الذي 
ليس له إلا علة واحدة))). فالالتزام قد يكون بواسلطة وبغير واسلطة، وهنا فهم الالتزام 
بواسلطة ترتيلب الحكم على الوصف، اللدال على أن الوصف علة الحكلم، وانتفاء العلة 
يسلتلزم انتفاء المعلول المسلاوي)3)؛ فيدل التزامًا على انتفاء الحكم عن المسلكوت عنه)4). 
، بأن يكون تصور الملزوم مستلزمًا لتصور اللازم  : بأن شرط الالتزام: اللزوم البينِّ فإن رُدَّ
بغير واسطة، وهنا فإن تصور الملزوم مع تصور غيره، لا يستلزم تصور اللازم لزومًا بيِّناً؛ 
لوجود الواسلطة)5). أجيب: بأنه لا يشلترط اللزوم البينِّ عند أهل الشرع والأدب، وإنما 
يشترطه المناطقة)6). فيكفي في دلالة الالتزام عند الأصوليين: حصول الجزم بالملزوم عند 
تصلور الللازم مع المللزوم، ولا يتوقف على كونه بيِّناً، يسلبق الذهن إليه ملن الملزوم إلى 

اللازم)7).
وإن رد: بأن ادعاء إفادته بالالتزام بعيد لا يفيد؛ لأنهم عدوا الالتزام من أقسام المنطوق)8). 

)))  انظر: التمهيد لأبي الخطاب )/ 4))، وفواتح الرحموت للأنصاري )/ 454. 
)))  انظلر: المنهلاج للبيضلاوي ص43، واللسراج الوهلاج )/ ))4، وشرح المنهاج للأصفهلاني )/ 93)، والإبهاج 
)/ 375، ونهاية السول ص)5)، وتيسير الوصول 3/ 3))، وفواتح الرحموت )/ 454، ومناهج العقول )/ 7)3، 

8)3، وأصول الفقه للشيخ زهير )/ 89. 
)3)  الملراد بالمعللول المسلاوي: ألا يكون له علة أخلرى غير هذه العلة، ليخرج ما له علة أخلرى، كالحرارة المعلولة للنار 
تارة وللشمس أخرى، إذ لو كان له علة أخرى غير هذه العلة المذكورة، لكان يثبت بالعلة الأولى، ويثبت بدونها، فيكون 
أعم والعلة أخص، والأعم لا ينتفي بانتفاء الأخص، وعليه: فلا يلزم من انتفاء هذه العلة انتفاء المعلول، لجواز ثبوته مع 

العلة الأخرى. انظر: نهاية السول ص)5)، وتيسير الوصول 3/ 3)). 
)4)  انظر: السراج الوهاج للجاربردي )/ ))4. 

)5)  انظلر: اللسراج الوهلاج للجاربلردي )/ ))4، وشرح المنهلاج للأصفهلاني )/ )9)، والإبهلاج لابلن السلبكي 
)/ 375، ومناهج العقول )/ 8)3. 

)6)  انظر: مناهج العقول للبدخشي )/ 8)3. وراجع: الإبهاج لابن السبكي )/ 375. 
)7)  انظر: شرح المنهاج للأصفهاني )/ 93). 

)8)  انظر: مسلَّم الثبوت وشرحه فواتح الرحموت )/ 454. 
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أجيلب: بأن بعض الشلافعية، ومنهم البيضلاوي، لم يلتزموا ذلك ولم يعلدوا الالتزام من 
المنطوق))).

3)- وقريب مما سبق ما استدل به بعضهم: من أن تعليق الحكم بالصفة، لو كان يستفاد 
منه نفي الحكم عند عدمها؛ لم يخل إما أن يدل على ذلك بصريح الخطاب، أو من جهة أن 
تعليلق الحكم بالصفة يسلتدعي فائدة، ولا فائدة سلوى نفي الحكلم عند عدم الصفة، أو 
ملن جهة أخرى. وكلهلا باطلة لا تصح، أما الأول: فهو محلال، لا قائل به؛ لأن الصريح 
ليس فيه ذكر لما عدا الصفة، وأما الثاني: فهو ممتنع أيضًا؛ إذ ليست هذه الفائدة هي الفائدة 

الوحيدة فهناك غيرها، وأما الثالث: فلأن الأصل عدمه، فمن ادعاه فعليه البيان))).
ويناقش -أيضًا-: بما نوقش به الدليل السابق. وبأننا لا نسلِّم عدم استفادة ذلك من جهة 
أخلرى؛ لاحتلمال القول: إنه يلدل عليه من جهة أنه لا بد للتخصيلص بالذكر من فائدة، 
ولكن لا لأنه لا فائدة له غير نفي الحكم، بل إما لأن هذه الفائدة أسبق إلى الذهن فيكون 

الحمل عليه أولى، وإما لأن الحمل على جميع الفوائد أولى تكثيًرا للفوائد.
وإن سلمنا لكم ما ذكرتموه؛ فإنه معارض بما يدل على نقيضه، من الأدلة المتكاثرة، الدالة 

على أن تعليق الحكم بالصفة يدل على إثبات الحكم للمذكور ونفيه عن غيره)3).
4)- إن كل حكلم معلق بصفة، له دلالة بمنطوقه ولفظه، لكنه ليس له دلالة مفهوم؛ إذ 
لو كان له دلالة مفهوم لجاز أن يبطل حكم المنطوق، ويبقى حكم دلالة المفهوم، كما يجوز 

بطلان حكم المفهوم وبقاء حكم صريح الخطاب، وهو ممتنع.
فقولنا: "في الغنم السلائمة زكاة" يدل بلفظه على وجوب الزكاة في السلائمة، لكنه لا يدل 
على نفيها عن غيرها؛ إذ لو دل على نفيها عن غيرها، لجاز الاستغناء به عن حكم المنطوق، 

كما يجوز الاستغناء والاكتفاء بصريحه عن حكم المفهوم، وهو ممتنع)4).
ويناقش: بأننا لا نسلم جواز إبطال حكم المنطوق، مع بقاء حكم المفهوم؛ لأن المفهوم تابع 

)))  انظر: فواتح الرحموت للأنصاري )/ 454. 
)))  انظلر: ميلزان الأصلول ص)59، )59، والإحلكام للآملدي 3/ 0))، ومنتهلى السلول لله ص68)، ومنتهى 

الوصول والأمل لابن الحاجب ص)))، ونهاية الوصول للهندي 4/ 064)، 065). 
)3)  انظر: منتهى السول للآمدي ص68)، ومنتهى الوصول والأمل ص)))، والنهاية للهندي 4/ 065). 

)4)  انظلر: الإحلكام للآملدي 3/ 06)، 07)، ومنتهلى السلول له ص67)، ونهايلة الوصول للهنلدي 4/ 068)، 
والتحبير للمرداوي 6/ 6)9). 
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للمنطوق، فإذا زال المتبوع زال التابع))). فالمفهوم مسلتفاد من تخصيص محل النطق بذكر 
الحكلم، فإذا بطل المنطوق فلا تخصيص، ومع عدم التخصيص فلا دلالة للمفهوم))). ثم 
هلو منقوض بالتخصيص بالغاية، فإن لفظ الغاية دل بمنطوقه على شيء، وبمفهومه على 

شيء آخر، ولا يكتفى بأحدهما عن الآخر)3).
5)- ملن المتيقلن أن صورة المنطوق بها مخالفة لصورة المفهوم، وعند اختلاف الصورتين 
لا يللزم ملن ثبوت الحكلم في إحداهما ثبوتله في الأخرى ولا عدمه؛ لجواز اشلتراكهما في 

أحكام واختلافهما في أحكام أخرى.
وإذا كان كذللك، لم يللزم ملن ثبلوت الحكم في إحلدى الصورتين ثبوتله في الأخرى، أو 
علدم ثبوتله. كما أنه لا يلزم من الإخبلار عن حكم في إحداهما الإخبلار عنه في الأخرى، 
لا وجلودًا ولا عدمًلا؛ فدلَّ ذلك على أن تعليق الحكم بالصفة لا يلزم منه نفي الحكم عن 

غيره)4).
ونوقش: بأنه ضعيف؛ إذ لا نزاع في الجواز العقلي، وإنما النزاع في أن اللفظ هل له إشعار 

بنفي الحكم عن غيره؟ وما ذكرتموه لا ينفيه)5).
ثلم إنله منتقلض بفحلوى الخطلاب، فإن صلورة المنطلوق بالحكم فيهلا مخالفلة للصورة 
المسلكوت عنهلا، وملع هلذا فإن الحكلم الثابت في صلورة النطلق لازم ثبوتله في صورة 

السكوت، والإخبار عنه في إحداهما إخبار عنه في الصورة الأخرى)6).
على أنه قد يقال: قولكم بأنه لا يلزم من الإخبار عن حكم إحدى الصورتين المختلفتين، 
الإخبار عن الصورة الأخرى مطلقًا غير صحيح؛ لأننا نسلِّم أنه لا يلزم من ثبوت الحكم 
في إحداهملا نفيله في الأخلرى، إذا لم يكن الحكم قلد علق ثبوته بالاسلم العام الموصوف 
بصفة خاصة. أما إن كان قد علق ثبوته بالاسم العام الموصوف بصفة خاصة فهو ممنوع، 

وهو محل النزاع)7).
)))  انظر: نهاية الوصول للهندي 4/ 068). 

)))  انظر: الإحكام للآمدي 3/ 07)، ومنتهى السول له ص68). 
)3)  انظر: الإحكام للآمدي 3/ 07). 

)4)  انظر: الإحكام للآمدي 3/ 07)، 08)، ونهاية الوصول للهندي 4/ )06). 
)5)  انظر: نهاية الوصول للهندي 4/ )06). 

)6)  انظر: الإحكام للآمدي 3/ 08). 
)7)  انظر: الإحكام للآمدي 3/ 08). 
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أدل�ة الق�ول الثالث: يمكن الاسلتدلال لأبي عبد الله البصري عللى أن مفهوم الصفة غير 
حجلة في غلير الأحوال الثللاث، بأدلة القائلين بلأن مفهوم الصفة غير حجلة مطلقًا. كما 
يستدل له على أن مفهوم الصفة حجة في الأحوال الثلاثة بأدلة القائلين بأن مفهوم الصفة 
حجلة مطلقًا. غلير أن الآمدي))) قد نقل عنه دليلًا، على أن مفهلوم الصفة غير حجة فيما 
ليس من قبيل الأحوال الثلاث التي ذكرها وهي: أن يكون الخطاب قد ورد مورد البيان، 
أو واردًا ملورد التعليلم، أو أن يكون ما عدا الصفة داخلًا تحتها -سلأعرضه مرة ثانية-، 
مع سلبق ذكلره في أدلة القائلين بلأن مفهوم الصفة غير حجة، ولن أتعرض للمناقشلات 
الواردة عليه؛ اكتفاءً بذكرها سلابقًا، لكني سلأذكر المناقشلات اللواردة على قوله بحجية 
مفهلوم الصفلة في الحلالات الثلاث. والدليلل هو: أن المقصلود من الصفة إنلما هو تمييز 
الموصوف بها عما سلواه، وكذلك المقصود من الاسلم إنما هو تمييز المسمى عن غيره. وكما 
أن تعليلق الحكلم وتمييزه بالاسلم لا يدل على نفيه عما عداه، فيقلاس عليه تعليقه بالصفة 
فإنله لا يلدل على نفي الحكم عما عداها؛ وذلك لأن أهلل اللغة قد اتفقوا على أن الغرض 
من إثبات ووضع الأسلماء للأعللام، إنما هو التمييز بين الأجناس والأشلخاص، كما أن 
الصفلات موضوعة للتمييز بين أنواع النعوت والأحوال. ولهذا إذا قال: "رأيت رجلا"، 
فقلد ميز الرجل عن سلائر المرئيات، كلما إذا قال: "رأيت طويلا"، فقد ميزه عن سلائر ما 
ليس بطويل. ثم تقرر وثبت أن تعليق الحكم على الاسم لا ينفي الحكم عما عداه، فكذلك 

تعليقه بالصفة يجب ألا ينفي الحكم عما عداه))).
ويمكن أن نمثل لهما، بما إذا قال: "في الغنم زكاة" فإن فيه تعليق الحكم بالاسلم )الغنم(، 
وهلو لا يدل عللى نفي الزكاة عن غيره كالبقر. وإذا قال: "في سلائمة الغنم زكاة" فإن فيه 

تعليق الحكم بالوصف )السوم(، وهو لا يدل على نفي الزكاة عن المعلوفة)3).
أملا مناقشلته: فيما ذهب إليه بلأن مفهوم الصفة حجة في أحد أحلوال ثلاث: - أن يكون 

)))  انظر: الإحكام للآمدي 3/ 05)، ومنتهى السول له ص67). 
)))  انظلر: التقريلب والإرشلاد 3/ 336، والمعتملد )/ 66)، 67)، وإحلكام الفصلول )/ ))5، ))5، والتبصرة 
للشليرازي ص)))، وشرح اللمع له )/ 435، وقواطع الأدلة )/ 40)، والمسلتصفى ص66)، والمنخول ص)30، 
والتمهيلد لأبي الخطلاب )/ )))، والواضلح 3/ 89)، والمحصلول لللرازي )/ )4)، 43)، والإحلكام للآملدي 
3/ 05)، ومنتهى السلول له ص67)، والتحصيل )/ 98)، ونهاية الوصول للهندي 4/ 067)، ودليل الخطاب د. 

عبد السلام راجح ص93، 94. 
)3)  انظر: شرح اللمع )/ 435، وقواطع الأدلة )/ 40)، والمستصفى ص66). 
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الخطلاب قد ورد مورد البيان، أو يكلون واردًا مورد التعليم وتمهيد القاعدة، أو يكون ما 
عدا الصفة داخلًا تحتها. 

- فقلد نوقلش: بأننا لا نسللِّم أن تعليق الحكلم بالصفة إذا خرج مخلرج البيان دل على أن 
ملا عداهلا بخلافه؛ لأن اللفلظ إنما يكون بيانًا لمجملل، إذا كان دالاًّ عللى المراد بالمجمل، 
بموضوعله أو بمعنلاه. ومعلوم أن تعليق الحكم بالصفة ليس فيه ذكر لما عدا الصفة، ولا 
يدل عليه من جهة المعنى؛ فلم يجز قصد البيان به، كالذي لم يعلق الحكم فيه بصفة سلواء 

بسواء، فإنه لا يقصد به البيان إذا كان هناك آية مجملة))).
وأيضًا: فإننا لا نسللم أن تعليق الحكم بالصفة، يدل على حكم ما عداها، إذا خرج مخرج 
التعليلم؛ لأنله يجوز القلول: إن كل خطاب للنبلي صلى الله عليه وسلم يتضمن حكمًا، فهلو خارج مخرج 
التعليم. فلا معنى لهذه القسمة إلا أن يراد بذلك أن يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قصد بذكر الصفة 
أن يعلق عليها جميع الحكم. ومتى أريد ذلك، فإن الدال على انتفاء الحكم مع عدم الصفة، 

هو علمنا من قصد النبي صلى الله عليه وسلم أنه قصر الحكم كله على الصفة))).
كما أن القول بأن الحكم المعلق بالصفة، يدل على أن ما عداها بخلافه، إذا دخل ما عداها 
تحتهلا، فهو غير مسللَّم كذلك. فإن تعليق الحكم على العدد لا يلدل على نفي ما زاد عليه 
أو نقص عنه، ولا على إثبات ما زاد عليه أو نقص، إلا باعتبار زائد من دليل أو قرينة)3).
عللى أنه قد يقال: بأن الدلاللة على نفي الحكم عما عدا الموصوف بالصفة، في الصور التي 
ذكرهلا ليسلت آتيلة من تعليق الحكلم بالوصف، بل من نلواحٍ أخلرى. فالصورة الأولى 
والثانيلة أتى نفي الحكم فيهما ملن ناحية ورود الخطاب للبيان والتعليم فهو يفيد الحصر، 
وليلس هذا مخصوصًا بالمقيد بالصفة. والصورة الثالثة أتى النفي فيها للقرينة، فإن الشيء 

إذا دخل في غيره وتعلق الحكم بالكل، دخل الجزء مع الكل في نفي الحكم)4).
لل -بين كون الوصف مناسلبًا من شرع الحكلم فيكون له  أدل�ة الق�ول الرابع: بنى المفصِّ
مفهلوم، وبلين ما لا مناسلبة فيه فللا يكون له مفهلوم- قوله على: أن الحكلم المرتب على 
الخطلاب المقيد بالوصف المناسلب معللول ذلك الوصف، فترتيلب الحكم على الوصف 

)))  انظر: المعتمد )/ 68). 
)))  انظر: المعتمد )/ 69). 

)3)  انظر: المعتمد )/ 69)، و)/ 58)، 59). 
)4)  انظر: دليل الخطاب د. عبد السلام راجح ص94. 
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المناسلب يشلعر بكون هذا الوصف علة لذللك الحكم، والأصل عدم عللة أخرى؛ لأنا 
للو جوزنلا التعليل بعلتين فلا شلك أن الأصلل عدمه، وإذا لم يكلن له علة غير الوصف 
المناسلب للزم انتفاء الحكم فيلما انتفى عنه الوصلف، وحينئذٍ فينتفي الحكلم بانتفاء تلك 
الصفة؛ لأن انتفاء العلة يستلزم انتفاء المعلول. وهذا بخلاف ترتيب الحكم على الوصف 
غير المناسب، فإنه ليس معلول هذا الحكم؛ إذ إن ترتيب الحكم على غير المناسب لا يشعر 

بالتعليل، وحينئذ فإن الحكم لا ينتفي عما انتفى عنه الوصف المناسب))).
فإن قيل: إننا لا نسلم أن تعليل الحكم الواحد بالعلل المختلفة خلاف الأصل، بل تعليل 
ز  الحكلم الواحلد بعلتين مختلفتين صحيلح))). أجيب: بأنه ضعيلف؛ لأن منهم من لم يُجوِّ
زه فهو عنده خلاف الأصل؛ إذ هو على خلاف الغالب بالاستقراء، وهذا  ذلك، ومن جوَّ

هو ما نعنيه بأنه خلاف الأصل)3). 
وإن نوقلش: بأننا لا نسللِّم لزوم انتفاء الحكم مع انتفلاء العلة، حتى يقال مثله في الصفة؛ 
لجواز ثبوته بعلة أخرى)4). أجيب: بأن ادعاء وجود علة أخرى يحتاج دليلًا؛ لأنه خلاف 
الأصلل)5). ثلم إننا نسللِّم للزوم انتفاء الحكلم عند انتفلاء علته، ولا يحتلج بمذهب على 

مذهب.
هذا: وقد رد جماعة على إمام الحرمين تفصيله هذا وضعفوه بأنها دعوى لا برهان عليها، 
وخلاف ما نقل عن كبار اللغويين من عدم التفرقة بينهما من ناحية الوضع اللغوي، وهو 
ملا عليله الإمام الشلافعي -رضي الله عنه- إذ المفهوم عنده حجة مطلقًا؛ سلواء أَوُجِدَت 
مناسلبة بلين الحكلم والصفة أم لم توجد؛ فشرط المناسلبة في العلل ليلس متفقًا عليه حتى 
يُعَلَّلقَ الحكلم عليها وجلودًا وعدمًلا)6). وإن كان إمام الحرمين قد اسلتفاد ذلك من جهة 

)))  انظر: نهاية الوصول للهندي 4/ 057). 
)))  انظلر: نهايلة الوصول للهنلدي 4/ 057). وراجع: التقريب والإرشلاد للباقللاني 3/ 357، والمحصول للرازي 

)/ 46)، والحاصل لل47ب، والتحصيل )/ 99). 
)3)  انظر: نهاية الوصول للهندي 4/ 058). 

)4)  انظر: الإحكام للآمدي 3/ )0)، ومنتهى السول له ص69). 
)5)  انظر: السراج الوهاج للجاربردي )/ ))4. 

)6)  انظلر: البهلان لإملام الحرملين )/ 0)3، وقواطلع الأدللة لابلن السلمعاني )/ 46)، ولباب المحصلول في علم 
الأصلول لابن رشليق )/ 9)6، ورفع الحاجب لابن السلبكي 3/ 533، والبحر المحيط للزركشي 4/ )3، وتشلنيف 
المسلامع لله )/ ))3، والتحبير للمرداوي 6/ 8)9)، وحاشلية العطار على شرح المحلي على جملع الجوامع )/ 336، 

ودليل الخطاب د. عبد السلام راجح ص)9. 
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المعنى لا من جهة الوضع؛ فقد استمده من قاعدة العمل بالقياس، وليس في هذا تصريح 
بحكم الوضع في مقتضى اللفظ، فليس من وجوه دلالات اللفظ))). 

كلما أن العللة ليس ملن شرطها الانعلكاس، وللمفهلوم تعللق بادعاء العكلس؛ إذ عدم 
الوصلف يترتلب عليه انتفاء الحكم في المسلكوت)))، فإنه لو اعتبت المناسلبة وأُتي بها في 
هلذا التفصيل، فإن هلذا الإتيان ليس علة مؤثرة في الحكم؛ إذ يلرد عليه قول القائل: بأن 
الاطلراد في العللل واجب، لكن عكس العلة ليس بحجة في عكس الحكم. والعلة يوجد 
الحكم بوجودها، لكنه لا ينعدم بعدمها. فظهر بهذا: أن عدم التفرقة بين المناسلب وغيره 

هو الأوفق؛ إذ لا يرد عليه هذا الإيراد)3).
ويمكن أن يجاب: بأن إمام الحرمين لم يلتزم مذهب الشافعي هنا، كما أن الانعكاس أورده 
هو على نفسه، وأجاب بما حاصله: أن قضية اللسان هي الدالة في استفادة عدم الحكم عند 
عدم الوصف، وصرح بأن ما ذكره هو وضع اللسان ومقتضاه. بخلاف العلل المستنبطة، 

فلسنا بصددها هنا وهي التي يتوجه عليها سؤال الانعكاس)4).
الرأي الراجح:

بعلد علرض أدلة العلماء في هذه المسلألة، والمناقشلات اللواردة عليها، ظهلر أن كل فريق 
قلد احتلج على الفريلق الآخر بمقتلضى اختياره في المسلألة، ومن القواعد المقلررة: أنه لا 
يحتج بمذهب على مذهب، ولا برأي على رأي. لكنني أرى -والله تعالى أعلم- أن الرأي 
الراجلح هلو القلول الأول المصرح بحجيلة مفهوم الصفلة، ويؤيده: اسلتعمال اللغويين 
والشرعيلين لله، بلله العوام، فلإن المشلاهد لحياتهلم وعباراتهلم وتصرفاتهلم، يلحظ أن 
الأحلكام عندهلم متى علقلت بالصفة، فإنهم ينفلون الحكم عن غيرها. قال الشلوكاني: 
ل أهل الأصول الكلام على اسلتدلال هؤلاء المختلفين لما قالوا به، وليس في  "وقد طوَّ

)))  انظر: لباب المحصول في علم الأصول لابن رشيق )/ 9)6. 
)))  انظلر: البهلان لإمام الحرمين )/ 0)3، وقواطع الأدلة لابن السلمعاني )/ 46)، ولباب المحصول لابن رشليق 
)/ 9)6، ورفع الحاجب لابن السلبكي 3/ 533، والبحر المحيط للزركشي 4/ )3، وتشلنيف المسلامع له )/ ))3، 

والتحبير للمرداوي 6/ 8)9)، ودليل الخطاب د. عبد السلام راجح ص)9. 
)3)  انظر: قواطع الأدلة لابن السمعاني )/ 46). 

)4)  انظلر: رفلع الحاجلب لابلن السلبكي 3/ 533، 534، والبحلر المحيلط للزركشي 4/ )3، وتشلنيف المسلامع له 
)/ ))3، والتحبلير للملرداوي 6/ 8)9). وراجلع: البهلان لإمام الحرملين )/ 0)3، والتحقيلق والبيان للإبياري 

 .334 ،333 /(
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ذللك حجلة واضحة؛ لأن المبحث لغوي، واسلتعمال أهل اللغة واللشرع لمفهوم الصفة، 
وعملهم به معلوم لكل من له علم بذلك" اهل))).

)))  انظر: إرشاد الفحول للشوكاني )/ 43.
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 المطلب الثالث 
في بعض الأحكام المتعلقة بالمسألة

: شروط العمل بمفهوم الصفة: لاًا أوَّ
تجدر الإشارة إلى أن ما ورد سابقًا في محل النزاع في المسألة)))، يعتب شرطًا وضابطًا إجماليًّا 
للعمل بمفهوم الصفة عند القائلين به، اقتصر عليه البيضاوي في )المنهاج( هو وشراحه)))، 
وأشار إليه جماعة)3). لكنَّ آخرين لم يكتفوا بهذا الإجمال وفصلوا هذا الضابط إلى شروط 

للقول بمفهوم الصفة، بعضها يرجع للمسكوت عنه، والآخر يرجع للمنطوق به)4).
فأما ما يرجع للمسكوت عنه)5)، فهي:

)- أن لا يكون المسكوت عنه أولى بالحكم من المنطوق به. فإن كان أولى منه بالحكم فهو 
مفهوم موافقة، وكذا إن كان مساويًا عند بعضهم.

)- أن لا يعلارَض بما يقتضي خلافه، ويكون أرجح منله. وعليه: فيجوز تركه بمعارضة 
نص له، أو فحوى مقطوع به، كما في فهم مشلاركة الأمة العبد في سراية العتق، فإنه يترك 

به ما قد يفهم من مخالفة الأمة العبد في السراية، فلا يسري لها العتق.

)))  وهلو أن محلل النلزاع: إذا لم يظهلر لتعليلق الحكم بالصفة المذكلورة فائدة أخلرى غير نفي الحكم علما عدا الوصف 
المذكلور. ككونه جوابًا عن سلؤال سلائل عن حكم إحلدى الصفتين، أو خارجًلا مخرج الغالب، أو للرده عادة مذمومة، 
أو كان المسلكوت عنه أولى بالحكم من المنطوق أو مسلاويًا له أو غير ذلك. فإن كان للتخصيص فائدة أخرى سلوى نفي 

الحكم عن غير المذكور: فلا يدل على نفي الحكم عما عدا الصفة المذكورة. 
)))  انظر: المنهاج ص)4، والسراج الوهاج )/ 7)4، 8)4، وشرح المنهاج للأصفهاني )/ 90)، والإبهاج )/ )37، 

)37، ونهاية السول ص)5)، وتيسير الوصول 3/ 06)، 07). 
)3)  انظلر: رفلع الحاجب 3/ 504، وتشلنيف المسلامع )/ 304، والغيث الهاملع ص3))، والتحبلير شرح التحرير 

6/ 904)، وشرح الكوكب المنير 3/ 496، والكليات ص)86، )86. 
)4)  هذا التقسيم للشروط تبناه جماعة، كالزركشي في )البحر المحيط، وتشنيف المسامع(، والمرداوي في )التحبير(، وابن 
النجار في )شرح الكوكب المنير(, وقد تبنيت صنيع الزركشي في )البحر المحيط( مكتفيًا بالإحالة إلى المراجع التي تناولت 
كلا القسلمين، وإن لم يوجد الشرطان التاسلع والعاشر من القسم الثاني عند الزركشي، لكني زدتهما من المراجع الأخرى، 

خصوصًا شروح ابن الحاجب.
)5)  انظر: البحر المحيط للزركشي 4/ 7)- 9). وراجع: شرح اللمع للشليرازي )/ 8)4، ومنتهى الوصول والأمل 
لابن الحاجب ص09)، ومختصر المنتهى مع شرح العضد ص56)، ونهاية الوصول لابن الساعاتي ص553، والتوضيح 
لمتن التنقيح لصدر الشريعة )/ 66)- 67)، وبيان المختصر )/ 445، ورفع الحاجب 3/ 493، و3/ )50، والردود 
والنقود للبابرتي )/ 364، وتشلنيف المسلامع للزركلشي )/ )30، والتحبير للملرداوي 6/ 894)، وشرح الكوكب 

المنير )/ 489، وفواتح الرحموت )/ )45، وإرشاد الفحول )/ 40. 
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وأما ما يرجع للمنطوق به، فهي))):
)- أن لا يكلون الوصلف قلد خرج مخلرج الغالب، وذلك بلأن تكون العلادة الغالبة في 
المذكلور اتصافه بهلذا الوصف، فما خرج مخرج الغالب وكانت الصفة فيه غالبة على ذلك 
قٰٖ{  شۡ��يَاةَا إمِۡلَا كُمۡ خَا دَٰا وۡلَا

َا
لَا تَاقۡتُلُوٓاْ أ المحلل لا يكلون له مفهوم، كما في قوله تعالى: }وَا

]سلورة الإسراء: ملن الآيلة )3[، فإنله قد خلرج مخرج الغاللب، فالغالب من عادتهلم أن قتل 
الأولاد إنلما يكون عند الخشلية، فذكر هلذا الوصف لأنه الأغللب، ولم يذكره ليدل على 

إباحة قتلهم عند عدم الخشية. 
)- أن لا يكون هناك قرينة عهد، فإن كان هناك عهد فلا مفهوم له، ويصير بمنزلة اللقب 
من إيقاع التعريف عليه إيقاع العَلَم على مسماه. وقد أخذ هذا الشرط من تعليلهم إثبات 
مفهلوم الصفلة، أنه للو لم يقصد نفي الحكلم عما عداه لملا كان لتخصيصله بالذكر فائدة. 
وقولهلم في مفهلوم اللقلب إنه إنما ذكر لأن الغلرض منه الإخبار عن المسلمى، فلا يكون 

حجة.
3- أن لا يكلون المذكلور قلد قصلد بله زيلادة الامتنلان عللى المسلكوت، كقولله تعالى: 
ا{]سورة النحل: من الآية 4)[، فإنه لا يدل على منع أكل ما ليس  رِيّٗ ۡمٗا طَا كُلُواْ مِنۡهُ لَا

ۡ
}لَِاأ

بطري، بل الوصف قد ذكر للامتنان به على غير الطري.
4- أن لا يكلون المنطلوق قد خرج لسلؤال علن حكم أحد الصنفلين، ولا حادثة خاصة 
بالمذكلور. كأن يُسلأل: هلل في الغنم السلائمة زكاة؟ فيقلول: في الغنم السلائمة زكاة. أو 
يكلون الغلرض بيلان ذلك لمن له السلائمة دون المعلوفة، كلما لو قيل: لزيد غنم سلائمة، 

فيقول: فيها زكاة. فالقصد هنا بيان الحكم، لا النفي عما عداه.

)))  انظلر: البحلر المحيط للزركلشي 4/ 9): 4). وراجع: منتهى الوصول والأمل لابلن الحاجب ص09)، ومختصر 
المنتهى مع شرح العضد ص56)، 57)، ونهاية الوصول لابن الساعاتي ص553- 555، وتقريب الوصول لابن جزي 
ص74)، واللسراج الوهلاج للجاربلردي )/ 8)4، والتوضيح لمتن التنقيح لصدر الشريعلة )/ 67)، وبيان المختصر 
)/ 445: 447، والإبهلاج )/ )37، )37، وجملع الجواملع ملع المحلي والبنلاني )/ 45): 47)، وجملع الجوامع مع 
المحللي والعطلار )/ ))3- 4)3، ورفع الحاجب 3/ 503، 504، ونهاية السلول ص)5)، والردود والنقود للبابرتي 
)/ 365، 366، وتشلنيف المسلامع للزركشي )/ )30- 304، والغيث الهاملع ص)))، 3))، والتحبير للمرداوي 
6/ 894)- 903)، والضيلاء اللاملع لحلوللو )/ 95: 00)، وشرح الكوكلب السلاطع )/ 5))- 7))، وشرح 
الكوكلب المنلير )/ 490- 496، وتيسلير التحريلر )/ 99، وفواتح الرحملوت )/ )45، ونشر البنلود )/ 98، 99، 

وإرشاد الفحول )/ 40: )4، ونثر الورود )/ 07)، 08). 
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5- أن لا يكلون المذكلور قصد به التفخيم، وتأكيد الحال. فإن كان قد قصد به ذلك؛ فإنه 
لا مفهلوم له، كقوله صلى الله عليه وسلم: ))لا يحل لامرأة تؤملن بالله واليوم الآخر أن تحد... (()))، فإن 
التقييلد بالإيمان لا مفهوم له، وإنما ذكر لتفخيم الأمر وبيان أن هذا مما لا يليق بمؤمن، لا 

المخالفة في غير المذكور.
، فللو ذكر على وجه التبعية لشيء آخر فلا مفهلوم له، كقوله تعالى:  6- أن يُذكلر مسلتقلاًّ
ٰجِدِ{ ]سلورة البقرة: ملن الآية 87)[، فإن قوله  كِٰفُونَا فِ ٱلمَۡاسَا نتُمۡ عَا

َا
أ شِٰوهُ��نَّ وَا لَا تبَُا }وَا

ٰجِدِ{ لا مفهوم له بالنسبة للمنع من المباشرة؛ لأن المعتكف يحرم عليه  تعالى: }فِ ٱلمَۡاسَا
المباشرة مطلقًا.

7- أن لا يظهر من السلياق قصد التعميم، فلإن ظهر قصد التعميم فلا مفهوم له، كقوله 
ءٖ قَادِيرٌ{]سلورة البقرة: من الآية 87)[، فإننا نعلم أنه تعالى قادر  ۡ ِ شَا

ٰ كُّ َا ُ عَا تعالى: }وَاٱللهَّ
ءٖ{ التعميم في كل  ۡ ِ شَا

عللى المعدوم الممكلن، وليس بشيء، فإن المقصلود بقولله: }كُّ
ممكن، لا قصر الحكم.

8- أن لا يعلود عللى أصله الذي هو المنطوق بالإبطال، فإن عاد عليه بالبطلان فلا يعمل 
بله. وعليله: فإنه لا يحتج على صحة بيع الغائب الذي عند البائع، بمفهوم قوله صلى الله عليه وسلم: ))لا 
تبلع ما ليس عندك(()))؛ إذ لو صح لصح بيع ما ليس عنده الذي نطق الحديث بمنعه؛ إذ 

لم يفرق أحد بينهما.
9- ألا يكلون المذكلور قلد صُرح به لإزالة خلوف ونحوه عن المخاطب، كلما لو قيل لمن 
عليه واجب موسع: تركه عن أول وقته جائز، فإنه ليس مفهومه عدم الجواز في الأوقات 

التالية ما لم يتضيق.
0)- ألا يكون المنطوق به قد ذكر لتقدير جهالة من المخاطَب لحكم المذكور، كما لو كان 

)))  أخرجه البخاري في صحيحه ك: الجنائز، ب: إحداد المرأة على غير زوجها 3/ ))) رقم )80))(، وفي ك: الطلاق، 
ب: تحد المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا 3)/ 360 رقم )5334(، ومسلم في صحيحه ك: الطلاق، ب: وجوب 
الإحداد في عدة الوفاة وتحريمه في غير ذلك إلا ثلاثة أيام 4/ )0) رقم ))380(، و4/ 03) رقم )3807( كلاهما من 

حديث أم حبيبة -رضي الله عنها-. 
)))  أخرجه أبو داود في السنن ك: البيوع ب: في الرجل يبيع ما ليس عنده )/ 305 رقم )3503(، والترمذي في السنن 
ك: البيوع ب: ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك 3/ 534 رقم ))3))(، والنسائي في الصغرى ك: البيوع ب: بيع ما 
ليس عند البائع 7/ 89) رقم )3)46(، وابن ماجه في السنن ك: التجارات ب: النهي عن بيع ما ليس عندك )/ 737 

رقم )87))( من حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه. 
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المخاطَب يجهل وجوب الزكاة في السلائمة، ويعلم حكم المعلوفة، فنقول له: في السلائمة 
زكاة، فالتخصيلص بالذكلر هنا لا يكون لنفلي الحكم عما عدا المذكلور، بل لإزالة جهل 

المخاطَب. 
وإذا كانلت هلذه اللشروط السلابقة تفصيللًا للضابلط المذكلور في محلل النلزاع، فيؤكد 
عليله: عبارات بعضهلم المصرحة بذلك، بعد ذكلر هذه الشروط تفصيللًا، قال في )رفع 
الحاجلب(: "ولو قلال قائل: شرطه ألا يظهلر للتخصيص بالذكر فائلدة غير نفي الحكم 
لاسلتوعب المراد" اهل)))، وفي )تشنيف المسلامع(: "ويجمع ما سبق أن نقول: وشرطه ألا 
يظهلر لتخصيص المنطلوق بالذكر فائدة غير نفي الحكم عن المسلكوت عنه" اهل)))، وفي 
)التحبلير(: "الضابط لهذه الشروط، وما في معناها: أن لا يظهر لتخصيص المنطوق فائدة 

غير نفي الحكم عن المسكوت عنه" اهل)3). 
ثانيًاا: حجية مفهوم الصفة، أثابتة باللغة أم بغيرها؟

اختللف المثبتلون لحجية مفهوم الصفة في ذلك على أقلوال)4) أولها: أن دليل حجيته ثابت 
باللغة ووضع اللسان، أي: ليس من المنقولات الشرعية، بل هو باق على أصله. وثانيها: 
أنله ثابلت بالشرع، أي: بتصرف من جهلة الشرع زائد على الوضع اللغلوي. وثالثها: أنه 
ثابلت بالعرف العام؛ لأن أهلل العرف يقصدون مثل ذلك )5). وعلب عن هذا الثالث)6) 

تارة بالمعنى)7)، وأخرى بالعقل)8).

)))  رفع الحاجب لابن السبكي 3/ 504. 
)))  تشنيف المسامع للزركشي )/ 304. 

)3)  التحبير للمرداوي 6/ 904). وانظر: الغيث الهامع لأبي زرعة ص3))، وشرح الكوكب المنير 3/ 496(، ففيهما 
نحو من هذه العبارة. 

)4)  انظلر فيهلا: الإبهلاج )/ )37، وجملع الجواملع ملع تشلنيف المسلامع )/ 7)3، ورفلع الحاجلب لابلن السلبكي 
3/ 0)5، والتمهيلد للإسلنوي ص46)، ونهايلة السلول لله ص)5)، والبحلر المحيلط 4/ 5)، وتشلنيف المسلامع 
والتحبلير  ص30)،  الهاملع  والغيلث  ص33)،  لله  والمختلصر  ص88)،  اللحلام  لابلن  والقواعلد   ،3(7 /(
وغايلة  ،((9 /( السلاطع  الكوكلب  وشرح   ،(((  :((0 /( اللاملع  والضيلاء   ،(909  ،(908 /6  للملرداوي 

 الوصول ص)4، وشرح الكوكب المنير 3/ 500، والأصل الجامع للسيناوني )/ 59. 
)5)  انظر: التحبير شرح التحرير للمرداوي 6/ 909). 
)6)  انظر: شرح الكوكب الساطع للسيوطي )/ 30). 

)7)  انظر: البحر المحيط 4/ 5)، وتشنيف المسامع)/ 7)3، وغاية الوصول ص)4، والأصل الجامع)/ 59. 
)8)  انظر: شرح الكوكب المنير 3/ 500. 
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والأول: عليله الأكثلر ملن الشللافعية)))، ومن الحنلابللة ))). واختلاره ابن السلمعاني في 
)قواطلع الأدللة( )3)، وابلن السلبكي في )جمع الجواملع، ورفع الحاجلب()4)، والمرداوي 
ره أبو زرعة في  في )التحريلر، وشرحه()5)، والشليخ زكريا في )غايلة الوصول()6). وشلهَّ

)الغيث الهامع()7)، والسيوطي في )شرح الكوكب الساطع()8).
والقائلون بهذا القول تمسكوا بأن النقل ثابت عن بعض أئمة اللغة)9).

والثلاني: عليله بعض الشلافعية)0)). والقائلون به تمسلكوا بمعرفة ذلك ملن موارد كلام 
الشلارع)))). وبظواهلر وأخبلار وردت علن الصحابلة في فهم آي وأخبلار تقتضي إعمال 

المفهوم عمومًا، ومفهوم الصفة خصوصًا)))).
بالعقلل:  يللدل  أنله  صرح  ومملن  )المعلالم()3)).  في  اللرازي  اختلاره   والثاللث: 
والمختلصر()5))،  )القواعلد،  في  اللحلام  ابلن  إليله  وأشلار  الخطلاب)4))،  أبلو 
الفلرج  لأبي  والتحبلير()6))  )القواعلد،  في  والملرداوي  هلو   ونسلبه 
)))  انظر: رفع الحاجب لابن السلبكي 3/ 0)5، والتمهيد للإسلنوي ص46)، وتشنيف المسامع )/ 7)3، والتحبير 

للمرداوي 6/ 908)، وشرح الكوكب المنير 3/ 500. 
)))  انظر: التحبير للمرداوي 6/ 908)، وشرح الكوكب المنير 3/ 500. 

)3)  انظر: قواطع الأدلة)/ )4)، والبحر المحيط للزركشي4/ 5)، وتشنيف المسامع )/ 7)3. 
)4)  انظر: جمع الجوامع مع شرحه تشنيف المسامع )/ 7)3، ورفع الحاجب لابن السبكي 3/ 0)5. 

)5)  انظر: التحبير شرح التحرير للمرداوي 6/ 908). 
)6)  انظر: غاية الوصول ص)4. 

)7)  انظر: الغيث الهامع ص30)، والضياء اللامع )/ 0)). 
)8)  انظر: شرح الكوكب الساطع )/ 9)). 

)9)  انظلر: الضيلاء اللاملع )/ 0))، وشرح الكوكلب السلاطع )/ 30)، وغاية الوصلول ص)4، والأصل الجامع 
للسيناوني )/ 59. 

)0))  انظر: رفع الحاجب 3/ 0)5، والتمهيد للإسلنوي ص46)، والتحبير للمرداوي 6/ 909)، وشرح الكوكب 
المنير 3/ 500. 

))))  انظر: غاية الوصول ص)4، والأصل الجامع للسيناوني )/ 59. 
))))  انظلر: الضيلاء اللامع )/ )))، وشرح الكوكب السلاطع )/ )3)، وغاية الوصلول ص)4، والأصل الجامع 

 .59 /(
)3))  انظلر: الإبهاج )/ )37، ورفع الحاجب 3/ 0)5، ونهاية السلول ص)5)، والبحر المحيط 4/ 5)، وتشلنيف 
المسامع )/ 7)3، والقواعد والفوائد لابن اللحام ص88)، والغيث الهامع ص30)، والتحبير للمرداوي 6/ 909)، 

وشرح الكوكب المنير 3/ 500. 
)4))  انظر: التحبير شرح التحرير للمرداوي 6/ 908). 

)5))  انظر: القواعد والفوائد لابن اللحام ص88)، والمختصر له ص33). 
)6))  انظر: القواعد والفوائد لابن اللحام ص88)، والتحبير للمرداوي 6/ 908). 
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المقدسي))) من الحنابلة.
ومملا يدل لله: النظر إلى فوائد التخصيلص، وأنه لا فائدة إلا مخالفة حكم المسلكوت عنه 

للمنطوق به))). 
ثالثًاا: دلالة مفهوم الصفة، هل هي مطلقة في غير المذكور؟

اختللف المثبتلون لحجية مفهوم الصفلة -أيضًا- فيه، هل دل عللى النفي عن غير المذكور 
مطلقًلا؛ سلواء أكان من جنس المثبت فيه أم لم يكلن. أم أن دلالته اختصت بما إذا كان من 
جنسله؟ مثاله: إذا قلنا: "في الغنم السلائمة زكاة"، فهل المنفي هنا هو الزكاة عن المعلوفة 

مطلقًا، سواء أكانت من الإبل أم البقر أم الغنم، أو المنفي هنا هو معلوفة الغنم فقط؟
اختلفلوا في هلذا على قولين)3)، أولهلما: تخصيص النفي عن معلوفة الغنلم فقط، وثانيهما: 

ينفي الحكم عن غير المذكور مطلقًا.
الصفلة)5).  بمفهلوم  قلال  مملن  الأكثلر  أو  للجمهلور)4)،  نُسلب  الأول:  والق�ول 
في  والإملام  الإسلفراييني)8)،  حاملد  أبلو  والشليخ)7)  الشليرازي)6)،  أيضًلا:   وعليله 

)))  هلو: عبد الواحد بن محمد بن علي بن أحمد، الشليرازي ثم المقدسي ثم الدمشلقي، أبلو الفرج الأنصاري الخزرجي، 
الفقيله الأصلولي الحنبللي، له: »المبهج، ومختلصر في الحدود« وغيرهما، تلوفي: 486هل. انظر: طبقلات الحنابلة )/ 48)، 

49)، والذيل على طبقات الحنابلة )/ 85، والأعلام 4/ 77). 
)))  انظلر: الضيلاء اللاملع )/ )))، )))، وشرح الكوكلب السلاطع )/ )3)، وغاية الوصلول ص)4، والأصل 

الجامع للسيناوني )/ 59. 
)3)  انظلر: التبلصرة للشليرازي ص6))، واللملع لله ص46، وشرح اللمع لله )/ 440، وقواطلع الأدلة )/ 50)، 
والتمهيلد لأبي الخطلاب )/ 3))، وإيضلاح المحصلول ملن برهان الأصلول لللمازري ص339، والمحصلول للرازي 
)/ 47)، والحاصلل لوحلة 48أ، والتحصيلل )/ 99)، وشرح تنقيلح الفصول للقلرافي ص)7)، ونفائس الأصول 
لله 3/ 386)، ونهايلة الوصول للهندي 4/ 070)، وأصول الفقه لابلن مفلح 3/ 070)، والإبهاج )/ )37، ورفع 
الحاجب 3/ 0)5، ونهاية السلول ص50)، )5)، وتشلنيف المسلامع )/ 308، وتيسلير الوصول لابن إمام الكاملية 
3/ 05)، 06)، والضياء اللامع لحلولو )/ 03)، 04)، ورفع النقاب للشوشاوي 4/ 85): 87)، وشرح الكوكب 
الساطع للسيوطي )/ 0))، وحاشية الجمل على شرح المنهج )/ )3)، ونشر البنود للشنقيطي )/ 03)، ونثر الورود 

لمحمد الأمين الشنقيطي )/ )))، والمهذب لعبد الكريم النملة 4/ 775). 
)4)  انظر: شرح تنقيح الفصول للقرافي 73)، ورفع النقاب للشوشاوي 4/ 86). 

)5)  انظر: نهاية الوصول للهندي 4/ 070)، والمهذب لعبد الكريم النملة 4/ 776). 
)6)  انظر: التبصرة ص6))، واللمع ص46، وشرح اللمع )/ 440. 

)7)  انظر: الإبهاج )/ )37، ورفع الحاجب 3/ 0)5، وتشنيف المسامع )/ 308. 
)8)  هلو: أحملد بلن أبي طاهلر محمد بن أحملد، أبو حامد الإسلفراييني، وللد: 344هل، شليخ العراق انتهت إليه رئاسلة 
الشافعية، له: »الرونق، والتعليقة«، توفي: 406هل. انظر: مرآة الجنان 3/ 5)، وتاريخ بغداد 4/ 368، والبداية والنهاية 

))/ )، وطبقات الشافعية الكبى 3/ 4)، والأعلام )/ ))).
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)المحصلول()))، وأبلو الخطلاب في )التمهيد()))، وصاحبلا )الحاصلل، والتحصيل()3). 
وقال السليوطي: هو الأصح)4). والقول الثاني: نُسلب للأقل ممن قال بمفهوم الصفة)5)، 

ولبعض الشافعية)6)، وبعض الحنابلة)7)، وذُكر أنه ظاهر كلام الإمام أحمد)8).
احتلج الفريلق الأول: بأن المفهوم نقيلض المنطوق، والمنطوق سلائمة الغنم دون غيرها، 
فنقيضله يجلب أن يتنلاول معلوفة الغنلم فحسلب؛ تحقيقًا لمعنلى المخالفلة والمناقضة)9). 
فالدليلل يقتضي النطق، وإذا كان النطق يتناول "سلائمة الغنم" وجب أن يتناول مقتضيه 
معلوفلة الغنم. فأما الإبل والبقر ونحوها: فلا يدل عليها النطق، ولا هي تقتضي النطق، 

فلا يجوز دخولها في البيان)0)).
كلما احتجوا: بلأن دلالة المفهوم تابعلة لدلالة المنطلوق، والتابع لا يجاوز المتبلوع أو يزيد 

عليه)))).
واحتلج الفريلق الثاني: بأن السلوم في المثال السلابق وأمثاله يجري مجلرى العلة في تعليق 

الحكم عليه، والعلة إذا وجدت تعلق الحكم بها؛ فكذلك الأمر هنا)))).

)))  انظلر: المحصلول لللرازي )/ 47)، 48)، وشرح تنقيح الفصلول للقرافي ص)7)، والإبهلاج )/ )37، ورفع 
الحاجلب لابن السلبكي 3/ 0)5، وتشلنيف المسلامع )/ 308، ورفع النقلاب للشوشلاوي 4/ 85)، 86)، وشرح 

الكوكب الساطع للسيوطي )/ 0)). 
)))  انظر: التمهيد لأبي الخطاب )/ 3)). 

)3)  انظر: الحاصل لوحة 48أ، والتحصيل )/ 99). 
)4)  انظر: شرح الكوكب الساطع للسيوطي )/ 0)). 

)5)  انظلر: نهايلة الوصلول للهندي 4/ 070)، وأصلول الفقه لابن مفللح 3/ 070)، والمهذب لعبلد الكريم النملة 
 .(776 /4

)6)  انظلر: التبلصرة للشليرازي ص6))، واللمع ص46، وشرح اللملع )/ 440، والتمهيد لأبي الخطاب )/ 3))، 
والمحصلول للرازي )/ 48)، والحاصل لوحة 48أ، وأصول الفقه لابلن مفلح 3/ 070)، ورفع الحاجب 3/ 0)5، 
ونهاية السلول ص50)، )5)، وتشلنيف المسلامع )/ 308، وتيسلير الوصول لابلن إمام الكامليلة 3/ 05)، 06)، 

والضياء اللامع لحلولو )/ 03)، 04). 
)7)  انظر: أصول الفقه لابن مفلح 3/ 070). 

)8)  انظر: التمهيد لأبي الخطاب )/ 3))، وأصول الفقه لابن مفلح 3/ 070). 
)9)  انظر: التمهيد لأبي الخطاب )/ 3))، والمحصول للرازي )/ 48)، والحاصل لوحة 48أ، والتحصيل )/ 99)، 

ونهاية الوصول للهندي 4/ 070)، )07)، وتشنيف المسامع )/ 308، والمهذب لعبد الكريم النملة 4/ 776).
)0))  انظر: التبصرة للشيرازي ص6))، واللمع للشيرازي ص46، وشرح اللمع )/ 440. 

))))  انظر: نهاية الوصول للهندي 4/ 070)، والمهذب لعبد الكريم النملة 4/ 776). 
))))  انظلر: التبصرة للشليرازي ص6))، وشرح اللملع له )/ 440، والتمهيد لأبي الخطلاب )/ 3))، والمحصول 
لللرازي )/ 48)، والحاصلل لوحة 48أ، والتحصيلل )/ 99)، ونهاية الوصول للهنلدي 4/ )07)، والمهذب لعبد 
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يَّة ذلك الوصف لذلك الحكم، وعدم  تقريلره: أن ترتيب الحكم على الوصف يقتلضي عِلِّ
العلة علة لعدم المعلول. فحيثما وجد عدم السلوم لزم عدم وجوب الزكاة؛ ليعم السللب 

جميع صور عدم الوصف في جميع أجناسه))).
وأجيب: بأننا لا نسلم أن "السوم" وحده بمنزلة العلة، بل هو أحد وصفي العلة، والغنم 
الوصلف الآخلر؛ لأن الشلارع عللق الحكم عليهلما معًلا. وإذا علق الشلارع الحكم على 
وصفلين -أي: السلوم، وكونه في الغنلم- لا يجوز تعليقه على أحدهملا بانفراده؛ لأن كل 

واحد منهما بعض العلة لا كلها، وبعض العلة لا يوجب الحكم وحده))). 
وأيضًا: فإن الوصف المذكور قد لا يكون علة الحكم؛ لاحتمال كونه شرطًا له)3). 

عللى أن التخصيلص بالذكر دليل علية وصف ذلك الجنس، لا مطلق الوصف. فالمذكور 
سوم الغنم لا مطلق السوم، فاندفع ما قلتموه)4).

جة عى الراجح في المسألة: ا: بعض الفروع المخرَّ رابعًا
ج  لهذه المسألة أثر كبير في تفسير النصوص الشرعية، وفي بعض الفروع الفقهية التي تتخرَّ

عليها. ومما يتخرج عليها: 
نفِقُواْ 

َا
ۡلٖ فَاأ تِٰ حمَا وْلَا

ُ
)- استدل القائلون بحجية مفهوم الصفة، بقوله تعالى: }وَإِن كُنَّ أ

{]سورة الطلاق: من الآية 6[، على أن المبتوتة لا نفقة لها إذا كانت حائلًا؛ لأن الله عز  لَايۡهِنَّ عَا
وجل قد خص الحامل بالذكر، فانتفى الحكم عن غيرها. وذهب من قال بعدم حجيته إلى 
أن لهلا النفقلة مطلقًا، حاملًا كانت أو حائلًا؛ إذ إن تخصيص الحكم بالوصف هنا لا ينفي 

الحكم عما عداه، ولا يثبت التقييد إلا بدليل من خارج، ولا دليل فلا تقييد)5).
ؤۡمِنَاةٖ{ ]سلورة النسلاء: من الآية )9[، ومنطوق هذه الآية:  بَاةٖ مُّ تَاحۡريِرُ رَاقَا )- قال تعالى: }فَا
وجلوب تحريلر رقبة مؤمنة، أما مفهومهلا: فإنه منع تحرير رقبة كافلرة؛ لأن تعليق الحكم 

الكريم النملة 4/ 776). 
)))  انظر: نفائس الأصول للقرافي 3/ 388). 

)))  انظر: التبصرة ص6))، وشرح اللمع )/ 440، والتمهيد لأبي الخطاب )/ 3))، 4)). 
)3)  انظر: نهاية الوصول للهندي 4/ )07)، والمهذب لعبد الكريم النملة 4/ 776). 

)4)  انظلر: المحصلول لللرازي )/ 49)، والحاصلل لوحلة 48أ، والتحصيلل )/ 99)، ونهايلة الوصلول للهنلدي 
4/ )07)، والمهذب لعبد الكريم النملة 4/ 776). 

)5)  انظلر: الأم للشلافعي 5/ 53)، والمهلذب للشليرازي 3/ 56)، والبيلان للعملراني ))/ 30)، وبدائع الصنائع 
3/ 09)، والمجموع 8)/ 76)، وتخريج الفروع للزنجاني ص66)، والمغني للخبازي ص66). 
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بوصلف الإيمان يلدل على نفي الحكم علما عداه، فالرقبة اسلم ذات ولهلا صفتان الإيمان 
والكفر، وقد علق الوجوب على إحدى صفتيها وهو الإيمان؛ فيدل ذلك على نفي الحكم 

في الكافرة))).
تَابَايَّنُوٓاْ{]سلورة الحجرات: ملن الآية 6[، يدل  اءَٓاكُمۡ فَااسِ��قُۢ بنَِابَاإٖ فَا 3- قولله تعالى: }إنِ جَا
ِ في خب الفاسلق، وبمفهومه على عدم وجوب التبين في خب  بمنطوقله على وجوب التَّبَينُّ

العدل))).
تِٰ  نَا ن يَانكِحَا ٱلمُۡحۡصَا

َا
وۡلً أ َاسۡتَاطِعۡ مِنكُمۡ طَا َّمۡ ي ن ل 4- استدل الشافعية بقوله تعالى: }وَامَا

تِٰ{ ]سلورة النسلاء: من الآية  تٰكُِمُ ٱلمُۡؤۡمِنَا تَايَا نُٰكُم مِّن فَا يمَۡا
َا
تۡ أ لَاكَا ا مَا تِٰ فَامِن مَّ ٱلمُۡؤۡمِنَا

تِٰ{؛  تٰكُِمُ ٱلمُۡؤۡمِنَا تَايَا 5)[، عللى عدم جواز نكاح الأمة الكتابية؛ لمفهوم قولله }مِّن فَا
حيث خص المؤمنة بالذكر، فانتفى الحكم فيما عداها.

وذهلب الحنفية إلى جواز نكاح الأمة الكتابيلة، وقالوا: النص لا تعرض فيه لغير المؤمنة، 
وعدم التعرض لا دلالة له، ولكن غايته الدلالة على أن ما عداها يطلب حكمها من دليل 
آخلر، والنصلوص مفرقة بين الكتابية والكافرة، فالأولى يجلوز نكاحها حرة كانت أم أمة 

بخلاف الثانية)3).
ن 

َا
وۡلً أ َاسۡتَاطِعۡ مِنكُمۡ طَا َّمۡ ي ن ل 5- استُدِلَّ -أيضًا- بالآية السابقة، وهي قوله تعالى: }وَامَا

تِٰ{ تٰكُِمُ ٱلمُۡؤۡمِنَا تَايَا نُٰكُم مِّن فَا يمَۡا
َا
��تۡ أ لَاكَا ا مَا تِٰ فَامِن مَّ تِٰ ٱلمُۡؤۡمِنَا نَا يَانكِ��حَا ٱلمُۡحۡصَا

]سلورة النسلاء: من الآية 5)[، على أن المستطيع والقادر على ما ينكح به المرأة الحرة لا يجوز له 
نلكاح الأمة؛ أخذًا من مفهوم الصفة، وهو خلاف ما صرحت به الآية بمنطوقها، من أن 

نكاح الأمة إنما يكون لغير المستطيع لذلك)4).
لَا  لَا بٱِلَۡاوۡمِ ٱلۡأٓخِرِ وَا ِ وَا ِينَا لَا يؤُۡمِنُونَا بٱِللهَّ تٰلُِواْ ٱلَّ 6- استدل الشافعية بقوله تعالى: }قَا

)))  انظلر: الأم 5/ 98)، والتلقلين للقلاضي عبلد الوهلاب المالكلي )/ )0)، والمهذب للشليرازي 3/ 69، والبيان 
للعمراني 0)/ 365، والثمر الداني ص547. 

)))  انظر: التمهيد لابن عبد الب 8/ )37، والمستصفى ص65)، والبيان للعمراني 3)/ 74). 
)3)  انظلر: أصلول السرخسي )/ 56)، والمهلذب للشليرازي )/ 443، 444، والبيان للعملراني 9/ 64)، وتخريج 
الفلروع للزنجلاني ص65)، 66)، والمغنلي للخبلازي ص66)، وتبيلين الحقائلق للزيلعلي )/ )))، والإبهاج لابن 

السبكي )/ 370. 
)4)  انظر: الأم 5/ 0)، و7/ 9)، ومختصر المزني 8/ )7)، والمهذب للشيرازي )/ 444، والبيان للعمراني 9/ 64)، 

وبدائع الصنائع )/ 67)، وتخريج الفروع للزنجاني ص65). 
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 ٰ تَّ بَٰا حَا وتوُاْ ٱلۡكِتَا
ُ
ِينَا أ لَا يَادِينُونَا دِينَا ٱلَۡاقِّ مِ��نَا ٱلَّ رَاسُ��ولُُۥ وَا ُ وَا رَّمَا ٱللهَّ ا حَا يَُارِّمُونَا مَا

{ ]سلورة التوبة: الآية 9)[ على أن الجزية لا تؤخذ إلا  غِٰرُونَا ن يَادٖ وَاهُمۡ صَا زۡيَاةَا عَا يُعۡطُ��واْ ٱلِۡ
ملن أهل الكتاب، ولا تؤخذ ملن غيرهم؛ عملًا بمفهوم الصفلة؛ إذ قيد الله تعالى الحكم 
وخصله بمن وصف بأهل الكتاب، فينتفي عن غيرهم. ولم يعمل الحنفية بمفهوم الصفة 

هنا، وجوزوا أخذ الجزية من عبدة الأوثان، غير أهل الكتاب))). 
7- احتلج جماعلة ملن الفقهلاء كالمالكيلة والشلافعية، عللى أن ثمر النخلل التلي لم تُؤَبّر 
للمشتري، بقوله صلى الله عليه وسلم: ))من باع نخلًا قد أُبّرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع(()))، 

فإن مفهوم هذه الصفة أن النخلة المبيعة إن لم تكن قد أُبّرت فثمرتها للمشتري)3).
8- احتج المالكية -أيضًا- على أن البكر تجب على النكاح بعد البلوغ، بقوله صلى الله عليه وسلم: ))الثيب 
أحق بنفسلها من وليّها((، فإن مفهومه أن غير الثيب ليسلت أحق بنفسلها، فيكون وليّها 

أحق بها منها، وإذا كان كذلك فله إجبارها)4).
9- قلال صلى الله عليه وسلم: ))في الغنم السلائمة زكاة((، فتقييد وجوب الزكاة وتعليقها بصفة السلوم 
يدل على انتفاء هذا الوجوب عن المعلوفة، فالغنم اسم ذات ولها صفتان السوم والعلف، 
وقلد عللق الوجوب على إحدى صفتيها وهو السلوم، فيدل ذلك عللى عدم الوجوب في 

المعلوفة غير السائمة)5)، عملا بمقتضى الراجح.

)))  انظلر: المهذب للشليرازي 3/ 306، والبيان للعمراني ))/ 49)، 50)، وتخريلج الفروع على الأصول للزنجاني 
ص67)، 68)، والمجموع شرح المهذب 9)/ 387. 

)))  أخرجله البخلاري في الصحيح ك: البيلوع، ب: من باع نخلا قد أبرت أو أرضلا مزروعة 5/ 439 رقم )04))(، 
وك: الشروط، ب: إذا باع نخلا قد أبرت ولم يشلترط الثمرة 7/ 67 رقم )6)7)(، ومسللم في الصحيح في البيوع ب: 

من باع نخلا عليها ثمر 5/ 6) رقم ))398( من حديث ابن عمر -رضي الله عنهما-. 
)3)  انظلر: الأم للشلافعي 3/ )4، والمسلتصفى ص65)، وبدايلة المجتهد لابن رشلد )/ 89)، وروضة الناظر لابن 
قداملة )/ 793، وتخريلج الفلروع للزنجلاني ص64)، 65)، والمجموع شرح المهلذب ))/ 60)، والذخيرة للقرافي 
5/ 57)، ومفتلاح الوصول للتلمسلاني ص87، والتحبير للمرداوي 6/ 906)، ومغنلي المحتاج )/ )49، والفواكه 

الدواني )/ 05)، والوجيز الميسر في أصول الفقه المالكي ص77. 
)4)  انظلر: المسلتصفى ص65)، وبدايلة المجتهلد )/ 5، 6، والروضة لابن قداملة )/ 793، 794، ومفتاح الوصول 

للتلمساني ص87، والوجيز الميسر في أصول الفقه المالكي ص77، 78. 
)5)  انظلر: الأم )/ 5، و)/ 5)، والمسلتصفى ص65)، وبدايلة المجتهد )/ )5)، والروضلة لابن قدامة )/ 793، 
وتخريج الفروع على الأصول للزنجاني ص)6)، ونهاية السلول للإسلنوي ص50)، والقواعد لابن اللحام ص87)، 
والمختلصر لله ص33)، والمبدع شرح المقنع )/ 80)، وشرح الكوكب المنلير 3/ 498، وشرح مختصر خليل للخرشي 

)/ 44، وحاشية الجمل على شرح المنهج )/ )3)، وإجابة السائل ص47). 
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0)- قولله صلى الله عليه وسلم: ))لي الواجلد يحلل عرضه وعقوبته((، يدل عللى أن لي ومماطلة من ليس 
بواجلد لا يحل عقوبته وعرضه، ولا سلبيل للطالب عليه بحبلس ولا غيره، حتى يجد ما 
يقضي؛ لأن تخصيص الوصف بالذكر ينفي الحكم عما عداه، عملًا بمقتضى الراجح الذي 

يقضي بأن مفهوم الصفة حجة))).
ومثلله: قولله صلى الله عليه وسلم: ))مطل الغني ظللم((، فإنه يدل على أن مطل غلير الغني ليس بظلم، 

فتخصيص الوصف بالذكر ينفي الحكم عما عداه وهو مقتضى الراجح))).
))- استُدِلَّ بما ورد أنه: ))فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعًا من تمر، أو صاعًا من 
شلعير، على العبد والحر، والذكر والأنثى، والصغير والكبير من المسلمين(()3) على أنه لا 
تجب صدقة الفطر عن الكافر؛ لأن تقييد الحكم بوصف الإسلام في قوله: ))المسلمين((، 

يثبت الحكم عند وجوده ويعدمه بعدمه)4).
))- للو قلال: "وقفت هذا عللى أولادي الفقلراء"، فإن غير الفقلراء لا يدخلون؛ عملًا 

بمقتضى الراجح في المسألة؛ لأن تخصيص الوصف بالذكر ينفي الحكم عما عداه)5).
ا: مرتبة مفهوم الصفة بين مفاهيم المخالفة الأخرى:  خامسًا

لمفهوم المخالفة أنواع، ليست كلها على درجة واحدة في القوة، وعليه فقد وازنوا وفاضلوا 
بينها، مرتبين لها حسب قوتها على النحو التالي)6):

)))  انظر: غريب الحديث لأبي عبيد القاسلم بن سللام )/ 74)، 75)، ورفع الحاجب 3/ ))5، والمبدع شرح المقنع 
4/ 89)، وشرح الكوكب المنير 3/ 503. 

)))  انظلر: الأم 3/ 06)، وغريلب الحديث لأبي عبيد القاسلم بن سللام )/ 74)، وبدائلع الصنائع 7/ 73)، ورفع 
الحاجب 3/ ))5، وشرح الكوكب المنير 3/ 499، و503. 

)3)  أخرجه البخاري في الصحيح في أبواب صدقة الفطر ب: فرض صدقة الفطر 3/ 570 رقم )503)(، ومسللم في 
صحيحه ك: الزكاة، ب: زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير 3/ 69 رقم )9)3)( من حديث ابن عمر -رضي 

الله عنه-، واللفظ للبخاري. 
)4)  انظلر: تقويلم الأدللة للدبلوسي ص40)، وأصول السرخلسي )/ 57)، والمهلذب للشليرازي )/ 300، وبداية 

المجتهد )/ 79)، والمجموع شرح المهذب 6/ 05). 
)5)  انظلر: التمهيلد في تخريلج الفروع على الأصول للإسلنوي ص47)، والمهذب للنملة 4/ 775)، والجامع لمسلائل 

أصول الفقه للنملة ص403. 
)6)  انظر: نفائس الأصول للقرافي 3/ )39): 393)، وتقريب الوصول لابن جزي ص73)، وجمع الجوامع مع شرح 
المحلي وحاشية البناني )/ )5)، و56)، 57)، ورفع الحاجب 4/ 4)- 6)، وتشنيف المسامع )/ 6)3، و)/ 4)3، 
والغيلث الهاملع ص9))، وص34)، 35)، والتحبلير للملرداوي 6/ 968)، والضيلاء اللاملع )/ 6))، 7))، 
و)/ 9)) وملا بعدهلا، وشرح الكوكب السلاطع )/ 8))، 9))، وغايلة الوصول لزكريلا ص)4، وشرح الكوكب 
المنير 3/ 4)5، وإجابة السائل ص)5)، ونشر البنود )/ 04)، 05)، ونثر الورود )/ 4))- 6))، ومفهوم الحصر 
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أ- تقلدم النفلي عللى إلا، فهو أقوى مفاهيلم المخالفة، ولم ينازع أحلد في أنه يثبت الحكم 
للمذكلور وينفيه عن غيره، حتلى قيل: إنه يدل بالمنطوق؛ لسرعة تبلادره إلى الأذهان))). 
لكن الأصح أنه يدل بالمفهوم، وكان أقوى المفاهيم؛ لأن )إلا( موضوعة للاسلتثناء وهو 
الإخلراج، فدلالتها عليه بالمنطوق، ولكلن الإخراج من عدم القيام ليس هو عين القيام، 

بل قد يستلزمه؛ فلذلك كان من المفهوم))).
ب- )إنلما( لتبلادر الحلصر منهلا إلى الأذهلان -فتثبلت الحكم للمنطلوق بله وتنفيه عن 

عِي أنها من قبيل المنطوق المصرح به)3). المسكوت عنه وهو معنى الحصر- حتى ادُّ
ج- مفهلوم الغايلة؛ إذ قيل: إنه منطوق لتبادره إلى الأذهلان، والحق أنه مفهوم، ولا يلزم 

من تبادره إلى الأذهان أنه منطوق)4).
د- الحصر بالتعريف، وهو ما يعرف بحصر المبتدأ في الخب؛ سواء أكان بالتعريف بالألف 
واللام الجنسلية، نحو: العالم زيد، أم كان بالتعريلف بالإضافة، نحو: صديقي عمرو)5). 
فإنله يفيد الحصر عند علدم قرينة عهد؛ إذ المراد بالعالم وبصديقلي هو الجنس، فيدل على 

العموم، ويدل بمفهومه على نفي العلم عن غير زيد، ونفي الصداقة عن غير عمرو)6).
هلل- مفهلوم الشرط؛ إذ هو مفهوم عنلد القائلين به، ولم يختلف فيله، فيقال: إنه منطوق، 
كلما قيلل في مفهوم الغاية)7). وهو أقوى من مفهوم الصفلة، ولذا قال به بعض من لم يقل 

بمفهوم الصفة كابن سريج)8).
و- الصفة المناسلبة؛ لأنها متفق عليها عند القائلين بمفهوم الصفة)9). وهي تتلو الشرط؛ 

ص53)، 54)، ومناهج الأصوليين في طرق دلالات الألفاظ على الأحكام لخليفة بابكر الحسن ص49)، 50). 
)))  انظر: جمع الجوامع مع شرح المحلي وحاشية البناني )/ )5)، ورفع الحاجب 4/ 4). 

)))  انظر: رفع الحاجب 4/ 4)، وتشنيف المسامع )/ 6)3، والغيث الهامع ص9)). 
)3)  انظر: رفع الحاجب 4/ 4)، وتشنيف المسامع )/ 4)3. 

)4)  انظلر: جملع الجوامع مع المحللي والبناني )/ 56)، ورفع الحاجب 4/ 4)، وتشلنيف المسلامع )/ 4)3، والضياء 
اللامع )/ 30). 

)5)  انظر: رفع الحاجب 4/ 4)، وتشنيف المسامع )/ 4)3. 
)6)  انظر: البحر المحيط للزركشي 4/ )5، وإرشاد الفحول )/ 47.

)7)  انظلر: جملع الجواملع مع المحلي والبناني )/ 56)، والإبهاج )/ 378، ورفع الحاجب 4/ 4)، وتشلنيف المسلامع 
 .3(4 /(

)8)  انظلر: الإبهلاج لابن السلبكي )/ 378، 379، وتشلنيف المسلامع )/ 4)3، والضياء اللاملع )/ 30)، وشرح 
الكوكب الساطع للسيوطي )/ 8))، ونثر الورود )/ 5)). 

)9)  انظر: تشنيف المسامع )/ 4)3. 



156

العدد الثاني والعشرون

لأن بعض القائلين بمفهوم الشرط خالف في الصفة))).
ز- مطللق الصفلة غير العدد، من علة وظرف وحال غير مناسلبات. فهي كلها سلواء في 

مرتبة واحدة، وتتلو الصفة المناسبة))).
ح- مفهوم العدد؛ إذ أنكره قوم دون ما سبق)3).

ر لأنه لا يفيد الحصر في كل صلوره وأحواله، ثم إن كثيرين  ط- تقديلم المعملول)4). وأُخِّ
قاللوا: إنله يفيلد الاختصلاص لا الحلصر، وفرقوا بينهلما. وإن ذهلب المتأخلرون إلى أن 

الاختصاص الحصر بعينه)5).
ك- مفهوم اللقب وهو أضعفها، ولم يقل به إلا القليلون)6).

هلذا من أبرز وأقوى ما ورد في ترتيبهم لمفاهيم المخالفة، ويلاحظ أن النفي والاسلتثناء، 
وإنلما، والحصر بالتعريلف، وتقديم المعمول، كلها ترجع لمفهوم الحلصر، لكنها لما كانت 
متفاوتة في درجة إفادتها الحصر؛ وضعت في مرتبتها التي تستحقها ضمن المفاهيم قوة أو 
ضعفًلا. وهذا هو ترتيب ابن السلبكي -في الجملة- في كتبه، هلو ومتابعوه)7)، والمرداوي 
في )التحبير(، وابن النجار في )شرح الكوكب(، وصاحبَيْر )نشر البنود، ونثر الورود()8). 
وإن لم يَنص هؤلاء على مفهوم اللقب، فقد ذُكر أنه آخر المفاهيم في )شرح تنقيح الفصول، 

والنفائس، وتقريب الوصول()9)، فضممته لهذا الترتيب. 
م مفهلوم الحصر، ومنله: النفي  وهنلاك ملن رتلب ترتيبًلا مغايلرًا للترتيب السلابق؛ فقلدَّ
والاستثناء، ثم مفهوم الغاية، ثم الشرط، ثم مفهوم التقييد -يعني: التقييد بالصفة-، ثم 

)))  انظر: جمع الجوامع مع شرح المحلي وحاشية البناني )/ 57)، ورفع الحاجب 4/ 4). 
)))  انظر: جمع الجوامع مع المحلي والبناني )/ 57)، ورفع الحاجب 4/ 4)، وتشنيف المسامع )/ 4)3. 
)3)  انظر: جمع الجوامع مع المحلي والبناني )/ 57)، ورفع الحاجب 4/ 4)، وتشنيف المسامع )/ 4)3. 
)4)  انظر: جمع الجوامع مع المحلي والبناني )/ 57)، ورفع الحاجب 4/ 4)، وتشنيف المسامع )/ 4)3. 

)5)  انظر: جمع الجوامع مع المحلي والبناني )/ 57)، ورفع الحاجب 4/ 4)، وتشنيف المسامع )/ 4)3، 5)3، وشرح 
الكوكب الساطع للسيوطي )/ 9))، ونشر البنود )/ 05). 

)6)  انظر: نفائس الأصول للقرافي 3/ )39)، وتقريب الوصول لابن جزي ص73). 
)7)  في شرحله على المختصر المسلمى )رفع الحاجب(، وفي )جمع الجواملع(، ومتابعوه على )جمع الجوامع(، والصنعاني في 

)إجابة السائل(. 
)8)  انظر: التحبير للمرداوي 6/ 968)، وشرح الكوكب المنير لابن النجار 3/ 4)5، ونشر البنود للشنقيطي)/ 04)، 

05)، ونثر الورود )/ 4)): 6)). 
)9)  انظر: شرح تنقيح الفصول للقرافي ص53، ونفائس الأصول له 3/ )39)، وتقريب الوصول ص73). 
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اسم المعنى، ثم اسم الجنس، ثم مفهوم اللقب))).
وذكر الغزالي في )المستصفى( ثمانية أنواع لمفهوم المخالفة، ثم رتبها بحسب قوتها، فجعل 
مها: تقدم النفي على الاستثناء، وأضعفها: مفهوم اللقب. وهي: تقدم النفي  أقواها ومُقَدَّ
عللى الاسلتثناء. مفهوم الغاية بل)حتلى، وإلى(. مفهوم الحصر بإنلما. مفهوم الشرط. ذكر 
الاسم العام وتعقيبه بالصفة الخاصة استدراكًا وبيانًا، كما في: ))في سائمة الغنم الزكاة((. 
تخصيص الأوصاف غير القارة التي تطرأ وتزول، كما في: ))الثيب أحق بنفسها((. الاسم 

المشتق الدال على جنس، وهذا يظهر إلحاقه باللقب. مفهوم اللقب، وهو أضعفها))).
وابلن قدامة في )الروضة(، والطوفي في )مختصر الروضة، وشرحه(، خالفا الغزالي في هذا 
الترتيلب؛ إذ جعلا ترتيب الأنواع السلتة عندهما كالتالي: مفهلوم الغاية. مفهوم الشرط. 
تعقيب ذكر الاسم العام بصفة خاصة استدراكًا وبيانًا. تخصيص وصف غير قار بالحكم. 

مفهوم العدد. مفهوم اللقب)3). 
وجعل ابلن جزي في )تقريب الوصول( أقوى المفاهيم: مفهوم العلة، وأضعفها: مفهوم 
اللقلب)4). وكان قلد ذكلر عشرة أنلواع لمفهوم المخالفلة، متابعًا للقلرافي في )شرح تنقيح 
الفصول(. وقد ذكرا أولها مفهوم العلة، وآخرها مفهوم اللقب، ومنه نتعرف على ترتيبها 
عندهملا، وهلي: مفهوم العللة، ومفهوم الصفلة، ومفهوم اللشرط، ومفهوم الاسلتثناء، 
ومفهلوم الغايلة، ومفهوم الحلصر، ومفهوم الزملان، ومفهلوم المكان، ومفهلوم العدد، 

ومفهوم اللقب)5).
ورتبهلا الصنعلاني في )إجابة السلائل( مقدمًا لمفهلوم الصفة على الجميع، ثلم يليه مفهوم 
الشرط، ثم مفهوم الغاية، ثم مفهوم العدد، ثم مفهوم الحصر، وأضعفها مفهوم اللقب)6).
وفائلدة هذا الترتيب تظهر عنلد التعارض بين مفاهيم المخالفلة)7)، فعندها يقدم الأقوى 

)))  انظر: نفائس الأصول للقرافي 3/ )39): 393). 
)))  انظلر: المسلتصفى للغلزالي ص70)- )7)، وشرح مختلصر الروضلة للطلوفي )/ 756، 757، ومفهلوم الحلصر 

ص53)، 54). 
)3)  انظر: روضة الناظر )/ 89)- 94)، وشرح مختصر الروضة )/ 756: )77، ومفهوم الحصر ص54). 

)4)  انظر: تقريب الوصول لابن جزي ص73). 
)5)  انظر: شرح تنقيح الفصول للقرافي ص53، وتقريب الوصول لابن جزي ص70)- 73). 

)6)  انظر: إجابة السائل للصنعاني ص)5). 
)7)  انظر: تشلنيف المسلامع )/ 4)3، والغيث الهامع ص35)، والتحبير للمرداوي 6/ 968)، وحاشلية البناني على 
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عللى الأقلل قوة، فإذا تعارض -مثلًا- مفهوم الغاية ملع الشرط: قدم الغاية، وكذلك إذا 
تعلارض مفهوم الشرط مع الصفة: قدم مفهوم الشرط. وهكذا في الباقي فقسلها عليها. 

وكل من اعتب ترتيبًا معيَّناً يقدم الأقوى عنده على ما دونه عند التعارض.
ا: التفصيل بين كلام الشارع وكلام الناس في مفهوم الصفة: سادسًا

سبق أن التاج السبكي نسب لأبيه أنه حجة في الشرع، غير حجة فيما عداه من كلام الناس 
كالمصنفلين والواقفين والأقارير ونحوها. وعلى هذا فيكلون المفهوم هنا بمنزلة القياس، 

يجري في كلام الشارع دون كلام الناس ))).
وقلد حكلى ابلن تيميلة))) هلذا التفصيل عن بعلض الناس، ثلم عقب عليله بأنه خلاف 
الإجملاع؛ لأن النلاس إما قائل بأن المفهوم ملن جملة دلالات الألفلاظ، أو قائل بأنه ليس 
ملن جملتهلا. أملا هذا التفصيل: فهلو إحداث قول ثالث. ثلم إن القائلين بأنله حجة، إنما 
قالوا هو حجة في الكلام مطلقًا؛ واستدلوا على ذلك بكلام الناس، وبما ذكره أهل اللغة، 
وبأدللة عقلية تظهر أنه دلالة من جملة دلالة اللفلظ، كدلالة العموم والإطلاق والتقييد. 
أما القياس: فإنه ليس من دلالات الألفاظ المعلومة لغة، وإنما يصير دليلًا بنص الشلارع 

بخلاف المفهوم فإنه دليل لغة، والشارع بين الأحكام بلغة العرب)3).
هذا وقد سبقت الإشارة عند سرد القائلين بالقول الثاني أن على العكس مما نقل عن التقي 
السلبكي: ما وجه به ابن الهمام في )التحرير()4) ما نقل عن الحنفية من القول بعدم حجية 
مفهلوم الصفة؛ إذ خص عدم الحجية عند الحنفية بما كان في كلام الشلارع دون خطابات 
النلاس، فإنه في متفاهم الناس وعرفهلم، وفي المعاملات والعقليات يدل على نفي الحكم 

شرح المحلي لجمع الجوامع )/ 56)، والضياء اللامع )/ 9))، وشرح الكوكب السلاطع للسليوطي )/ 9))، ونشر 
البنود )/ 05)، ونثر الورود )/ 6)).

)))  انظلر: جملع الجواملع ملع شرحه للمحللي وحاشلية البنلاني )/ 55)، وجملع الجوامع ملع المحلي وحاشلية العطار 
)/ 335، و تشلنيف المسلامع بجمع الجواملع )/ 0)3- ))3، والغيث الهامع ص)3)، والضيلاء اللامع )/ 5))، 
وشرح الكوكلب السلاطع )/ 36)، 37)، وغايلة الوصول ص)4، والأصل الجامع للسليناوني )/ 60، ونشر البنود 

للشنقيطي )/ 05)، ونثر الورود على مراقي السعود )/ 6)). 
)))  هلو: أحملد بن عبلد الحليم بن عبد السللام، أبو العباس تقلي الدين ابن تيميلة، ولد في حران)66هلل، له: »مجموع 
الفتلاوى، والسياسلة الشرعيلة« وغيرهلا كثير، توفي: 8)7هلل. انظلر: البداية والنهايلة 4)/ 35)، والأعللام للزركلي 

.(44 /(
)3)  انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية )3/ 36)، 37). وراجع: تشنيف المسامع للزركشي )/ ))3. 
)4)  انظر: التحرير مع التقرير والتحبير )/ 7)). وراجع: الكليات لأبي البقاء ص458، وص)86. 
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عما عدا المذكور. وهذا التفصيل يتوجه عليه اعتراض ابن تيمية من أنه إحداث قول ثالث 
فلا يجوز؛ إذ الناس على فريقين، مابين الحجية وعدمها، فالتفصيل إحداث قول ثالث. 

سابعًا: إنكار مفهوم الصفة، هل هو على إطلاقه؟
ذكلر الزركشي في )البحلر المحيط( نقلًا عن بعضهم أن ما نقل من نفي مفهوم الصفة عن 
أبي حنيفلة -رحمله الله- ليس على إطلاقله. فإنه إن ورد دليل العموم ثلم ورد إخراج فرد 
منله بالوصف فهو محل الخلاف. كأن يقوم الدليل على وجوب زكاة الغنم مطلقًا، ثم يرد 
الدليل بتقييدها بالسائمة؛ فيقول أبو حنيفة: لا تقتضي نفي الحكم عما عداها؛ لقيام دليل 

العموم فيستصحبه، ولا يجعل للتقييد بالوصف أثرًا معه. 
أما إن ورد الوصف مبتدأ، فهو يفيد نفي الحكم عما سلواه عنده. كقولنا: "أكرم بني تميم 

الطوال"، فأبو حنيفة يوافق على أن غير الطوال لا يجب إكرامهم))).
ثامنًاا: تحرير النقل عن أبي عبيد، وأبي عبيدة:

نبه ابن السلبكي في )رفلع الحاجب( على نقل كثير من الأصوليلين القول بمفهوم الصفة 
عن أبي عبيد القاسلم بن سللام، وآخرين عن أبي عبيدة معمر بن المثنى. قال: كلاهما من 
أئملة اللغة، فللا معنى للتحريلر في ذللك))). أي: وادعاء أن نقل فريلق صحيح والآخر 
خطأ؛ لأنه يكفي صحة النقل عن واحد منهما في إثبات المطلوب. أقول: وقد صح عندي 
النقل عن أبي عبيد القاسلم بن سللام في كتابه )غريب الحديث()3)، وإن لم أقف على قول 

أبي عبيدة في كتبه؛ لتعذر وقوفي إلا على كتاب واحد منها.

)))  انظر: البحر المحيط للزركشي 4/ 35. 
)))  انظر: رفع الحاجب لابن السبكي 3/ 9)5. 

)3)  انظر: غريب الحديث لأبي عبيد القاسم بن سلام )/ 36، 37، و)/ 74)، 75). 
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الخاتمة

أهم النتائج التي توصلت إليها:
- أن لمفهلوم المخالفة علشرة أنواع؛ هي: مفهوم العلة، ومفهوم الصفة، ومفهوم الشرط، 
ومفهوم الاسلتثناء، ومفهلوم الغاية، ومفهوم الحصر، ومفهوم الزملان، ومفهوم المكان، 

ومفهوم العدد، ومفهوم اللقب. والمعني بالتناول هنا هو مفهوم الصفة.
- وأن المراد بالصفة عند الأصوليين: تقييد لفظ مشلترك المعنى بلفظ آخر يختص ببعض 
معانيله، ليس شرطًلا، ولا غايةً، ولا عددًا. فهي الصفة المعنويلة التي هي أعم من النعت 
النحلوي، بمعنى: أنها تشلمل كل ما أشلعر بمعنى تتصف به الذات، نعتًلا كان أو غيره، 
فيشلمل ذلك النعلت النحوي، والمضلاف، والمضلاف إليله، والحال، والظلرف، والجار 

والمجرور.
- وأنه يقصد بمفهوم الصفة: تعليق الحكم على الذات بأحد الأوصاف، نحو: "في الغنم 
السلائمة زكاة". فتعليق الحكم بصفة ملن صفات الذات يدل على نفي الحكم عن الذات 
عند انتفاء تلك الصفة. فإن )الغنم( في هذا المثال اسم ذات ولها صفتان: السوم، والعلف. 
وقلد علق الوجوب على إحدى صفتيها، وهو السلوم؛ فدل ذللك على عدم الوجوب في 

المعلوفة.
- وأنه إنما سمي مفهوم الصفة بذلك لأن الحكم في المنطوق معلق بصفة.

- وأن بعضهلم يلرى أنه إذا ذكرت الصفة دون الموصوف: سلمي بمفهلوم الصفة، وإذا 
ى مفهلوم التقييد  ذكلرت الصفلة مع الموصوف: سلمي بمفهلوم التقييد بالصفلة. ثم قوَّ
بالصفلة عللى مفهوم الصفة؛ إذ مفهوم التقييد قد تعلين بذكره بخلاف مفهوم الصفة فإنه 

يتردد بين موصوفات عديدة.
- وأن هناك فرقًا بين مفهوم الصفة ومفهوم العلة؛ فالصفة أعم من العلة؛ لأنها قد تكون 

علة وقد لا تكون، بل تكون متممة ومكملة للعلة وليست بعلة كالسوم.
كلما أن هنلاك فرقًا بين مفهوم الصفة ومفهوم اللقب؛ فالصفة تشلعر بالتعليل، أما اللقب 
فلا رائحة للتعليل فيه؛ إذ أصله تعليق الحكم على أسماء الأعلام وما يجري مجراها كأسماء 
الأجنلاس، وهي لا إشلعار فيهلا بالعلة؛ لعدم المناسلبة فيهما، ومن هنا لم يقلل به الأكثر، 
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وضعفوا القول بله. بخلاف مفهوم الصفة ومفهوم الشرط ونحوهما؛ فإن مفهوم الصفة 
ونحوه يشعر بالتعليل مما يلزم منه القول بالمفهوم فيها. 

- وأن العلماء قد اختلفوا في حجية مفهوم الصفة -بأن الحكمَ إذا علق بصفة من الصفات، 
أَيَدُلُّ على نفي الحكم عما عداها من الصفات الأخرى، أم أن تقييد الحكم وتعليقه بصفة 
لا يلدل على نفي الحكم علما عداها من الصفات الأخرى؛ لاحتلمال أن المتكلم غفل عن 
ضلد الوصف الذي علق عليه الحكم؟- عللى أقوال؛ أولها: أن مفهوم الصفة حجة، وأن 
تقييلد الحكلم وتعليقه بصفة من الصفات يلدل على نفي الحكم علما عداها من الصفات 

الأخرى. 
وثانيهلا: أن مفهوم الصفة ليلس بحجة، وأن تقييد الحكم وتعليقه بصفة لا يدل على نفي 
الحكم عما عداها من الصفات الأخرى؛ لاحتمال أن المتكلم غفل عن ضد الوصف الذي 

علق عليه الحكم. 
وثالثهلا: عللى التفصيلل، فإن مفهلوم الصفة قد يكون حجلة؛ فيدل عللى أن تقييد اللفظ 
بالصفلة ينفي الحكم عما عداها، وقد يكلون غير حجة؛ فلا يدل تقييد اللفظ بالصفة على 
نفي الحكم عما عداها. وعلى ذلك: فإن مفهوم الصفة يكون حجة في أحد أحوال ثلاث: 
أن يكلون الخطلاب قد ورد مورد البيان. وأن يكون واردًا ملورد التعليم وتمهيد القاعدة، 
أي: الابتداء بما لم يسبق حكمه لا مجملًا، ولا مبيناً. وأن يكون واردًا فيما انتفى عنه الصفة 
إذا كان داخللًا تحلت المتصف بها. وأما ما كان من غير هذه الأحوال الثلاث: فإن مفهوم 
الصفلة ليس حجلة فيه؛ فالتقييلد بالصفة فيه لا ينفلي الحكم عما علداه. ورابع الأقوال: 
التفصيل بين أن يكون الوصف مناسبًا من شرع الحكم؛ فيكون حجة له مفهوم، وبين ما 

لا مناسبة فيه؛ فلا يكون حجة، ولا يكون له مفهوم.
ولكل فريق أدلته على دعواه، لكني رجحت أن مفهوم الصفة حجة.

- وأن محلل النزاع في المسلألة هو إذا لم يظهر لتعليق الحكلم بالصفة المذكورة فائدة أخرى 
غلير نفلي الحكلم عما علدا الوصف المذكلور. ككونه جوابًا عن سلؤال سلائل عن حكم 
إحدى الصفتين، أو خارجًا مخرج الغالب، أو لرده عادة مذمومة، أو كان المسلكوت عنه 
أولى بالحكلم من المنطوق أو مسلاويًا له، أو غير ذلك. فلإن كان للتخصيص فائدة أخرى 

سوى نفي الحكم عن غير المذكور، فلا يدل على نفي الحكم عما عدا الصفة المذكورة.
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- وأن ما ورد في محل النزاع في المسألة يعتب شرطًا وضابطًا إجماليًّا للعمل بمفهوم الصفة 
عنلد القائللين به، اقتصر عليله البيضاوي في )المنهلاج( هو وشراحه، وأشلار إليه جماعة. 
لكنَّ آخرين لم يكتفوا بهذا الإجمال وفصلوا هذا الضابط إلى شروط للقول بمفهوم الصفة 

بعضها يرجع للمسكوت عنه، والآخر يرجع للمنطوق به.
- وأن المثبتلين لحجيلة مفهلوم الصفلة اختلفوا في هذه الحجيلة، أثابتة باللغلة أم بغيرها؟ 
على أقوال؛ أولها: أن دليل حجيته ثابت باللغة ووضع اللسلان، أي: ليس من المنقولات 
الشرعية، بل هو باق على أصله. وثانيها: أنه ثابت بالشرع، أي: بتصرف من جهة الشرع 
زائلد على الوضع اللغلوي. وثالثها: أنه ثابت بالعرف العلام؛ لأن أهل العرف يقصدون 

مثل ذلك. وعب عن هذا الثالث تارة بالمعنى وأخرى بالعقل. 
- وأنله قلد اختلف المثبتون لحجية مفهوم الصفة -أيضًا- فيه، هل دَلَّ على النفي عن غير 
المذكلور مطلقًا، سلواء أكان من جنس المثبت فيه أم لم يكلن. أم أن دلالته اختصت بما إذا 
كان ملن جنسله؟ اختلفلوا في هذا على قولين: أولهلما: تخصيص النفي علن معلوفة الغنم 

فقط، وثانيهما: ينفي الحكم عن غير المذكور مطلقًا.
- وأن هذه المسلألة لها أثر كبير في تفسلير النصوص الشرعية، وفي بعض الفروع الفقهية 
ج عليهلا. ومما يتخرج عليها: أنه قد اسلتدل القائلون بحجيلة مفهوم الصفة،  التلي تتخرَّ
{ ]سلورة الطلاق: من الآية 6[، على  لَايۡهِنَّ نفِقُواْ عَا

َا
ۡلٖ فَاأ تِٰ حمَا وْلَا

ُ
بقولله تعلالى: }وَإِن كُنَّ أ

أن المبتوتلة لا نفقة لها إذا كانت حائلًا؛ لأن الله عز وجل قد خص الحامل بالذكر، فانتفى 
الحكلم عن غيرها. وذهب من قال بعلدم حجيته إلى أن لها النفقة مطلقًا، حاملًا كانت أو 
حائلًا؛ إذ إن تخصيص الحكم بالوصف هنا لا ينفي الحكم عما عداه، ولا يثبت التقييد إلا 

بدليل من خارج، ولا دليل، فلا تقييد.
ومنهلا: احتلج جماعة ملن الفقهاء على أن ثملر النخل التي لم تُؤَبّر للمشلتري، بقوله صلى الله عليه وسلم: 
))ملن باع نخلًا قد أُبّرت فثمرتها للبائع إلا أن يشلترط المبتلاع((، فإن مفهوم هذه الصفة 

أن النخلة المبيعة إن لم تكن قد أُبّرت فثمرتها للمشتري.
ومنهلا: اسلتُدِلَّ بما ورد أنه: ))فرض رسلول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطلر صاعًا من تمر، أو صاعًا 
من شلعير، على العبد والحر، والذكر والأنثى، والصغير والكبير من المسلمين((، على أنه 
لا تجلب صدقة الفطر عن العبلد الكافر؛ لأنه لما قيد الحكم بالوصف "المسللمين" فيثبت 
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الحكم عند وجوده وينعدم بعدمه.
- وأن لمفهلوم الصفلة مرتبة بين مفاهيم المخالفة التي أشرت إليها سلابقًا، وأظهر ما ورد 
في ذلك بحسب القوة، ترتيبها على النحو التالي، أولها: تقدم النفي على إلا، ثانيها: )إنما(، 
ثالثهلا: مفهوم الغاية، رابعهلا: الحصر بالتعريف، وهو ما يعلرف بحصر المبتدأ في الخب، 
خامسلها: مفهوم الشرط، سادسها: الصفة المناسبة، سابعها: الصفة غير المناسبة من علة 
وظرف وحال غير مناسلبات. فهي كلها سلواء في مرتبة واحدة، وتتلو الصفة المناسلبة. 

ثامنها: مفهوم العدد، تاسعها: تقديم المعمول، عاشرها: مفهوم اللقب.
- وأن هنلاك من رأى ترتيبًا غير الترتيب السلابق ولا بأس به. وفائدة هذا الترتيب تظهر 
عنلد التعارض بلين مفاهيم المخالفة، فعندها يقدم الأقوى عللى الأقل قوة، فإذا تعارض 
-مثللًا- مفهلوم الغاية مع الشرط: قدم الغايلة، وكذلك إذا تعلارض مفهوم الشرط مع 
الصفلة: قدم مفهوم الشرط، وهكذا في الباقي فقسلها عليها. وكل ملن اعتب ترتيبًا معيَّناً 

يقدم الأقوى عنده على ما دونه عند التعارض.
- وأنه قد فصل بعضهم بين كلام الشارع وكلام الناس في مفهوم الصفة؛ فقال: إنه حجة 
في اللشرع غير حجة فيما عداه من كلام النلاس كالمصنفين والواقفين والأقارير ونحوها. 
وعللى هذا فيكلون المفهوم هنا بمنزلة القيلاس يجري في كلام الشلارع دون كلام الناس. 
وعكس آخرون فرأوا أن مفهوم الصفة غير حجة في كلام الشارع دون خطابات الناس، 
فإنله في متفاهم الناس وعرفهلم، وفي المعاملات والعقليات يدل على نفي الحكم عما عدا 

المذكور. 
وقلد يلرد عللى الفريقين أنه خللاف الإجملاع؛ لأن الناس إما قائلل بأن المفهلوم من جملة 
دلالات الألفاظ، أو قائل بأنه ليس من جملتها. أما هذا التفصيل فهو إحداث قول ثالث. 
ثلم إن مفهلوم الصفة يسلتمد بما ذكره أهل اللغلة، وبأدلة عقلية تظهر أنله دلالة من جملة 
دلاللة اللفلظ، كدلالة العملوم والإطلاق والتقييلد. أما القياس: فإنله ليس من دلالات 
الألفلاظ المعلوملة لغة، وإنما يصير دليلًا بنص الشلارع. بخلاف المفهلوم، فإنه دليل لغة؛ 

والشارع بين الأحكام بلغة العرب.
- وأنله قلد ذكلر الزركشي أن ملا نقل من نفلي مفهوم الصفلة عن أبي حنيفلة، ليس على 
إطلاقله. فإنله إن ورد دليل العموم، ثم ورد إخلراج فرد منه بالوصف فهو محل الخلاف. 
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أما إن ورد الوصف مبتدأ فهو يفيد نفي الحكم عما سواه عنده.
- وأنه قد نبه ابن السبكي في )رفع الحاجب( على نقل كثير من الأصوليين القول بمفهوم 
الصفلة علن أبي عبيلد، وآخريلن عن أبي عبيلدة. قال: كلاهما ملن أئمة اللغلة، فلا معنى 
للتحريلر في ذلك. يعني: وادعلاء أن نقل فريق صحيح والآخر خطلأ؛ لأنه يكفي صحة 
النقل عن واحد منهما في إثبات المطلوب. لكن قد صح عندي النقل عن أبي عبيد في كتابه 
)غريب الحديث(، ولم أقف على قول أبي عبيدة في كتبه؛ لتعذر وقوفي إلا على كتاب واحد 

منها. 

والله تعالى أعلى وأعلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين
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دراسة وتحقيق: الدكتور عمار الطالبي، دار الغرب الإسلامي. 

0)- البحر المحيط في أصول الفقه، لبدر الدين الزركشي، المتوفى: 794هل، قام بتحريره 
الدكتلور عمر سلليمان الأشلقر، وراجعه الدكتور عبد السلتار أبو غلدة، والدكتور محمد 
سلليمان الأشلقر، طبعة وزارة الأوقاف والشلؤون الإسللامية بالكويلت، الطبعة الأولى 

409)هل/ 988)م.
))- بدائع الزهور في وقائع الدهور، لابن إياس الحنفي، المتوفى: 930هل، تحقيق: محمد 
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مصطفلى، دار إحياء الكتب العربيلة، الطبعة الأولى 395)هل/ 975)م، نشر دار النشر 
فرانز شتاينر بألمانيا الاتحادية.

))- بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، لعلاء الدين الكاساني الحنفي، المتوفى: 587هل، 
دار الكتب العلمية، الطبعة الثانية 406)هل/ 986)م.

3)- بداية المجتهد ونهاية المقتصد، لأبي الوليد ابن رشد الحفيد، المتوفى: 595هل، مطبعة 
مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر، الطبعة الرابعة 395)هل/ 975)م.

4)- البدايلة والنهايلة، للحافظ ابن كثلير، المتوفى: 774هل، مطبعلة المعارف - بيروت، 
الطبعة الأولى 966)م.

5)- البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع، للشوكاني، المتوفى: 50))هل، مطبعة 
السعادة، الطبعة الأولى 348)هل.

6)- بذل النظر في الأصول، لمحمد بن عبد الحميد الأسمندي، المتوفى: 556هل، تحقيق: 
د. محمد زكي عبد الب، مكتبة دار التراث بالقاهرة، الطبعة الأولى ))4)هل/ )99)م.

7)- البهلان في أصلول الفقله، لإمام الحرملين الجويني، المتلوفى: 478هلل، تحقيق: د. 
عبلد العظيلم الديلب، دار الوفلاء بالمنصورة، الطبعلة الرابعلة للكتاب، والثانيلة للناشر 

8)4)هل/ 997)م.
8)- بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة، لجلال الدين السيوطي، المتوفى: ))9هل، 

تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، دار الفكر 979)م.
9)- البيلان في مذهلب الإملام الشلافعي، لأبي الحسلين يحيلى بلن أبي الخلير العملراني، 
المتلوفى: 558هلل، تحقيلق: قاسلم محملد النلوري، دار المنهلاج بجلدة، الطبعلة الأولى 

))4)هل/ 000)م.
30- بيلان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب، للشلمس الأصفهلاني، المتوفى: 749هل، 
تحقيلق الدكتلور محملد مظهر بقا، طبلع جامعة أم القلرى، نشر دار الملدني، الطبعة الأولى 

406)هل/ 986)م. 
)3- تلاج التراجلم في ملن صنف من الحنفية، لابلن قطلوبغا، المتلوفى: 879هل، تحقيق: 
إبراهيم صالح، دار المأمون للتراث، الطبعة الأولى ))4)ه/ )99)م، مطبوعات مركز 

جمعة الماجد للثقافة والتراث بدبي.
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)3- تلاج العروس ملن جواهر القاموس، لمرتضى الزبيلدي، المتوفى: 50))هل، تحقيق: 
مجموعة محققين، دار الهداية.

33- تاريلخ بغداد المسلمى"مدينة السللام" للخطيلب البغدادي، المتلوفى: 463هل، دار 
الكتاب العربي، بدون ت.

34- التبصرة في أصول الفقه، لأبي إسحاق الشيرازي، المتوفى: 476هل، تحقيق: الدكتور 
محمد حسن هيتو، دار الفكر بدمشق، الطبعة الأولى 403)هل.

35- تبيلين الحقائلق شرح كنلز الدقائلق، لفخلر الدين عثمان بلن علي الزيلعلي، المتوفى: 
لْربيِ، المتوفى: ))0)هل، المطبعة الكبى الأميرية  743هل، ومعه حاشية شهاب الدين الشِّ

ببولاق، الطبعة الأولى 3)3)هل.
36- التحبلير شرح التحريلر في أصلول الفقله، لعلاء الديلن المرداوي الحنبللي، المتوفى: 

885هل، دراسة وتحقيق: 
الأولى  الطبعلة  بالريلاض،  الرشلد  مكتبلة  الجبيلن،  الله  عبلد  بلن  الرحملن  عبلد  د. 

))4)هل/ 000)م.
37- التحرير في أصول الفقه، لابن الهمام، المتوفى: )86هل، مع شرحه التقرير والتحبير، 
لابن أمير حاج، المتوفى: 879هل، دراسلة وتحقيق: عبد الله محمود محمد عمر، دار الكتب 
العلمية، الطبعة الأولى 9)4)هل/ 999)م. ومع شرحه تيسلير التحرير، لأمير بادشلاه 

محمد أمين، المتوفى: 987هل، دار الفكر.
38- التحصيل من المحصول، لسراج الدين الأرموي، المتوفى: )68هل، تحقيق: الدكتور 

عبد الحميد علي أبو زنيد، مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولى 408)ه/ 988)م.
39- التحقيلق: والبيلان في شرح البهلان في أصول الفقه، لعلي بن إسلماعيل الإبياري، 
المتلوفى: 8)6هل، دراسلة وتحقيق: الدكتور علي عبد الرحمن بسلام، طبعلة خاصة بوزارة 
الأوقاف والشلؤون الإسللامية بقطر، نشر وتوزيع دار الضيلاء بالكويت، الطبعة الأولى 

434)هل/ 3)0)م.
40- تخريلج الفلروع على الأصول، لشلهاب الدين الزنجاني، المتلوفى: 656هل، تحقيق: 

محمد أديب صالح، مؤسسة الرسالة، الطبعة الثانية 398)هل. 
)4- ترتيلب الملدارك وتقريلب المسلالك لمعرفة أعللام مذهب مالك، للقلاضي عياض 
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اليحصبلي، المتلوفى: 544هل، تحقيق: د. أحملد بكير محمود، دار مكتبلة الحياة – بيروت، 
387)هل/ 967)م.

)4- تشنيف المسامع بجمع الجوامع، لبدر الدين الزركشي، المتوفى: 794هل، تحقيق: د. 
عبد الله ربيع عبد الله، ود. سليد عبد العزيز محمد شلعبان، مؤسسة قرطبة، الطبعة الثانية 

006)م.
43- التعريفلات، للشريلف الجرجلاني، المتلوفى: 6)8هلل، ضبطه وصححله جماعة من 

العلماء بإشراف الناشر، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى 403)هل/ 983)م
44- تقريب الوصول إلى علم الأصول، لابن جزي الغرناطي، المتوفى: )74هل، تحقيق: 
ودراسلة وتعليق الدكتور محمد المختار ابن الشليخ محمد الأمين الشنقيطي، طبعة خاصة 

بالمؤلف، الطبعة الثانية 3)4)هل/ )00)م.
45- التقريب والإرشلاد الصغلير، للقاضي أبي بكر الباقلاني، المتلوفى: 403هل، تحقيق: 

الدكتلور عبد الحميد أبو زنيد، مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولى 8)4)هل/ 998)م.
46- التقرير والتحبير في شرح التحرير، لابن أمير حاج، المتوفى: 879هل، دراسة وتحقيق: 

عبد الله محمود محمد عمر، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى 9)4)هل/ 999)م.
47- تقويلم الأدلة في أصول الفقه، لأبي زيد الدبوسي، المتوفى: 430هل، تحقيق: الشليخ 

خليل الميس، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى ))4)هل/ )00)م.
48- التلخيلص في أصلول الفقه، لإمام الحرملين أبي المعالي الجوينلي، المتوفى: 478هل، 
تحقيق: عبد الله جولم النيبلي، وشلبير أحمد العمري، دار البشائر الإسلامية، الطبعة الأولى 

996)م. 
49- التلقلين في الفقلة المالكي، للقاضي عبد الوهاب المالكلي، المتوفى: ))4هل، تحقيق: 

أبي أويس محمد بوخبزة، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى 5)4)هل/ 004)م.
50- التمهيد في أصول الفقه، لأبي الخطاب الكلوذاني، المتوفى: 0)5هل، دراسة وتحقيق: 
الدكتلور مفيد محمد أبو عمشه، مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي بجامعة 

أم القرى، الطبعة الأولى 406)هل/ 985)م.
)5- التمهيلد في تخريج الفروع على الأصول، لجمال الدين الإسلنوي، المتوفى: )77هل، 

تحقيق: محمد حسن هيتو، مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولى 400)هل.
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)5- التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد، لأبي عمر ابن عبد الب، المتوفى: 463هل، 
تحقيق: مصطفى بن أحمد العلوي، ومحمد عبد الكبير البكري، مؤسسة قرطبة. 

53- التنقيلح في أصلول الفقه، لصدر الشريعلة الحنفي، المتوفى: 747هلل، مع شرحه له 
المسلمى بالتوضيح، وشرح السعد التفتازاني، المتوفى: )79هل، المسمى "شرح التلويح"، 
ضبطه الشيخ زكريا عميرات، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى 6)4)هل/ 996)م. 

54- تهذيب الأسماء واللغات، للإمام النووي، المتوفى: 676هل، تحقيق: مكتب البحوث 
والدراسات في دار الفكر، دار الفكر - بيروت، الطبعة الأولى 996)م.

55- التوضيلح لمتلن التنقيح في أصول الفقه، لصدر الشريعلة الحنفي، المتوفى: 747هل، 
مع شرح التلويح للسلعد التفتازاني، المتوفى: )79هل، ضبطه الشيخ زكريا عميرات، دار 

الكتب العلمية، الطبعة الأولى 6)4)هل/ 996)م. 
56- التوقيلف على مهمات التعاريف، لمحمد عبد اللرؤوف المناوي، المتوفى: )03)هل، 

تحقيق: د/ محمد رضوان الداية، دار الفكر، الطبعة الأولى 0)4)هل/ 990)م.
57- تيسير التحرير، لأمير بادشاه محمد أمين، المتوفى: 987هل، دار الفكر.

58- تيسلير الوصلول إلى منهلاج الأصول ملن المنقول والمعقلول، لابن إملام الكاملية، 
المتلوفى: 874هلل، تحقيلق: الدكتور عبلد الفتلاح الدخميسي، الفلاروق الحديثلة للطباعة 

والنشر، الطبعة الأولى 3)4)هل/ )00)م.
59- الثملر اللداني شرح رسلالة ابلن أبي زيلد القليرواني، لصالح بن عبد السلميع الآبي 

الأزهري، المتوفى: 335)هل، المكتبة الثقافية ببيروت.
60- الجامع لمسلائل أصول الفقه وتطبيقاتهلا على المذهب الراجح، للدكتور عبد الكريم 

النملة، مكتبة الرشد بالرياض، الطبعة الأولى 0)4)هل/ 000)م.
)6- جمع الجوامع، لابن السلبكي، المتوفى: )77هل، مع شرحه للمحلي وحاشية البناني، 
دار الفكر )40)هل/ )98)م. وجمع الجوامع مع المحلي وحاشلية الشيخ حسن العطار، 

المتوفى: 50))هل، دار الكتب العلمية.
)6- حاشلية السلعد التفتازاني، المتلوفى: )79هل، على شرح العضلد، المتوفى: 756هل، 
عللى مختلصر المنتهى لابلن الحاجب، المتوفى: 646هل، تحقيق: محمد حسلن محمد حسلن 

إسماعيل، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى 004)م/ 4)4)هل. 
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63- حاشية الشيخ حسن العطار، المتوفى: 50))هل، على شرح المحلي على جمع الجوامع 
لابن السلبكي، وبهامشله تقرير الشليخ الشربيتي، وبأسلفل الصللب والهامش تقريرات 

الشيخ محمد المالكي، دار الكتب العلمية.
64- حاشلية الشليخ محمد عرفة الدسلوقي، المتوفى: 30))هل، على شرح سلعد الدين 
التفتلازاني، المتوفى: )79هل، على تلخيلص المفتاح للجلال القزوينلي، المتوفى: 739هل، 
ضملن مجموعلة شروح التلخيلص، دار الكتلب العلمية، مصلورة عن طبعلة دار البيان 

العربي، ودار الهادي، الطبعة الرابعة ))4)هل/ )99)م.
65- الحاصلل من المحصول، للتاج الأرموي، المتلوفى: )65هل، مخطوط بمكتبة جامعة 
المللك سلعود، بخط سلليمان بن محمد بن سلليمان بن إبراهيم سلنة 637هلل، وهي برقم 

6)50، وعدد أوراقها )0) ورقة.
66- الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشلافعي، لأبي الحسلن علي بن محمد بن محمد 
بلن حبيب الملاوردي، المتوفى: 450هل، تحقيلق: علي معوض، وعادل عبلد الموجود، دار 

الكتب العلمية، الطبعة الأولى 9)4)هل/ 999)م.
67- الحلدود الأنيقة والتعريفات الدقيقة، للشليخ زكريا الأنصلاري، المتوفى: 6)9هل، 

تحقيق: الدكتور مازن المبارك، دار الفكر المعاصر ببيروت، الطبعة الأولى ))4)هل.
68- اللدرر الكامنلة في أعيان المائلة الثامنة، لابن حجر، المتلوفى: )85هل، تحقيق: محمد 

سيد جاد الحق، دار الكتب الحديثة، الطبعة الثانية 966)م.
69- دسلتور العللماء أو جاملع العللوم في اصطلاحلات الفنلون، للقلاضي عبلد رب 
ب عباراته الفارسية:حسلن هلاني، دار الكتب العلميلة، الطبعة الأولى  النبلي نكري، عرَّ

))4)هل/ 000)م.
70- دليلل الخطاب "مفهلوم المخالفة وأثر الاختلاف فيه في الفقله والقانون"، للدكتور 

عبد السلام راجح، دار ابن حزم، طبعة 000)م.
)7- الديبلاج المذهب في معرفة أعيان المذهلب، لابن فرحون المالكي، المتوفى: 799هل، 

مطبعة السعادة بمصر، الطبعة الأولى 9)3)هل.
)7- الذخيرة، لأبي العباس شهاب الدين القرافي، المتوفى: 684هل، تحقيق: محمد حجي 

وآخرين، دار الغرب الإسلامي ببيروت، الطبعة الأولى 994)م. 
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73- الذيلل عللى طبقلات الحنابلة، لابن رجب الحنبللي، المتوفى: 795هل، مطبعة السلنة 
المحمدية 953)هل. والطبعة الأولى لمكتبة العبيكان، سنة 5)4)هل/ 005)م، بتحقيق: 

عبد الرحمن بن سليمان العثيمين.
74- اللردود والنقلود شرح مختلصر ابلن الحاجلب، لمحمد بلن محمود البابلرتي الحنفي، 
المتلوفى: 786هل، تحقيق: الدكتلور ترحيب بن ربيعان الدوسري، مكتبة الرشلد، الطبعة 

الأولى 6)4)هل/ 005)م.
75- رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب، لتاج الدين السبكي، المتوفى: )77هل، تحقيق: 

علي معوض، وعادل عبد الموجود، عالم الكتب، الطبعة الأولى 9)4)هل/ 999)م.
76- رفلع النقلاب عن تنقيح الشلهاب، لأبي علي حسلين بن علي بن طلحلة الرجراجي 
الشوشلاوي، المتوفى: 899هل، تحقيلق: د. أحمد بن محمد السراح، مكتبة الرشلد، الطبعة 

الأولى 5)4)هل/ 004)هل.
77- روضلة الناظلر وجنلة المناظلر، لموفق الديلن ابن قداملة، المتوفى: 0)6هلل، ومعها 
نزهلة الخاطلر العاطلر لابلن بلدران، دار ابلن حلزم، ومكتبلة الهلدى، الطبعلة الثانيلة 

5)4)هل/ 995)م.
78- اللسراج الوهاج في شرح المنهلاج، لفخر الدين الجاربلردي، المتوفى: 746هل، قدم 
لله وحققه وعلق عليله الدكتور أكرم بن محمد بن حسلين أوزيقلان، دار المعراج الدولية 

بالرياض، الطبعة الثانية 8)4)هل/ 998)م. 
79- سلنن الترمذي "الجامع الصحيح" لأبي عيسلى محمد بن عيسلى بن سورة، المتوفى: 

79)هل، تحقيق: أحمد محمد شاكر وآخرين، دار إحياء التراث العربي.
80- سلنن الدارقطني، تحقيق: السليد عبد الله هاشلم يماني المدني، دار المعرفة - بيروت 

386)هل/ 966)م.
)8- سنن الدارمي، لأبي محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي، المتوفى: 55)هل، تحقيق: 

فواز أحمد زمرلي, وخالد السبع العلمي، دار الكتاب العربي، الطبعة الأولى 407)هل.
)8- سلنن أبي داود، للإمام الحافظ أبي داود السجستاني، المتوفى: 75)هل، تحقيق: محمد 

محيي الدين عبد الحميد، مع تعليقات كمال يوسف الحوت، دار الفكر.
83- السلنن الصغلرى، لأبي عبلد الرحمن أحمد بن شلعيب النسلائي، المتلوفى: 303هل، 
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تحقيلق: عبلد الفتلاح أبو غلدة، مكتلب المطبوعلات الإسللامية بحللب، الطبعلة الثانية 
406)هل/ 986)م.

84- السلنن الكلبى، لأبي بكر البيهقي، المتوفى: 458هلل، وفي ذيله الجوهر النقي لابن 
التركلماني، نلشر مجلس دائرة المعلارف النظامية الكائنلة في الهند ببلدة حيلدر آباد، الطبعة 

الأولى 344)هل.
85- سنن ابن ماجه، المتوفى: 75) هل، تحقيق: وتعليق محمد فلؤاد عبد الباقي، دار الفكر 

ببيروت.
86- سير أعلام النبلاء، للحافظ شمس الدين الذهبي، المتوفى: 748هل، تحقيق: شعيب 

الأرنؤوط وآخرين، مؤسسة الرسالة.
87- شجرة النور الزكية في طبقات المالكية، لمحمد بن محمد مخلوف، دار الكتاب العربي 
بيروت، مصورة عن طبعة السلفية الأولى 349)هل. والطبعة الأولى لدار الكتب العلمية 

4)4)هل/ 003)م، بتعليق عبد المجيد خيالي. 
88- شذرات الذهب في أخبار من ذهب، لابن العماد الحنبلي، المتوفى: 089)هل، المكتب 

التجاري للطباعة والنشر والتوزيع - بيروت. 
89- شرح التلويلح عللى التوضيح، لسلعد الدين التفتلازاني، المتلوفى: )79هل، مطبوع 
ملع التنقيلح وشرحله التوضيح لصلدر الشريعة، المتلوفى: 747هل، ضبط الشليخ زكريا 

عميرات، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى 6)4)ه/ 996)م.
90- شرح تنقيلح الفصلول في اختصلار المحصول في الأصول، لشلهاب الدين القرافي، 
المتوفى: 684هل، حققه طه عبد الرؤوف سعد، نشر شركة الطباعة الفنية المتحدة، الطبعة 

الأولى 393)هل/ 973)م. 
)9- شرح جلال الدين المحلي، المتوفى: 864هل على جمع الجوامع لابن السبكي، المتوفى: 
)77 هل، مع حاشلية البناني، دار الفكر )40)هلل/ )98)م. وشرح المحلي مع الآيات 
البينات للعبادي، المتوفى: 994هل، ملتزم الطبع السليد محمد مصطفى السليوفي بالمطبعة 

الكبى، طبع سنة 89))هل.
)9- شرح الزركشي، لشمس الدين محمد بن عبد الله الزركشي الحنبلي، المتوفى: )77هل، 

دار العبيكان، الطبعة الأولى 3)4)هل/ 993)م.



174

العدد الثاني والعشرون

93- شرح العضد، المتوفى: 756هل على مختصر المنتهى لابن الحاجب، المتوفى: 646هل، 
ضبطله ووضع حواشليه فادي نصيف وطارق يحيى، دار الكتلب العلمية، الطبعة الأولى 

))4)هل/ 000)م.
94- شرح الكوكب الساطع نظم جمع الجوامع، لجلال الدين السيوطي، المتوفى: ))9هل، 
تحقيق: شليخنا الأستاذ الدكتور محمد إبراهيم الحفناوي -متعنا الله ببقائه- مكتبة الإيمان 

بالمنصورة 0)4)هل/ 000)م.
95- شرح الكوكلب المنلير، لابلن النجلار الحنبللي، المتلوفى: )97هل، تحقيلق: د. محمد 
الزحيللي، ود. نزيه حملاد، مكتبة العبيلكان بالرياض 4)3)هلل/ 993)م، مصورة عن 

الأولى بدار الفكر بدمشق 980)م. 
96- شرح اللمع، لأبي إسلحاق الشليرازي، المتوفى: 476هل، تحقيق: عبد المجيد تركي، 

دار الغرب الإسلامي، الطبعة الأولى 408)هل/ 988)م.
97- شرح مختلصر خليلل، لأبي عبد الله الخرشي، المتوفى: )0))هلل، دار الفكر للطباعة 

ببيروت، بدون طبعة وبدون تاريخ.
98- شرح مختلصر الروضة، لنجلم الدين الطوفي، المتوفى: 6)7هلل، تحقيق: عبد الله بن 

عبد المحسن التركي، مؤسسة الرسالة، الطبعة الرابعة 4)4)هل/ 003)م.
99- شرح المنهلاج للبيضلاوي في علم الأصول، لشلمس الدين محمود بلن عبد الرحمن 
الأصفهاني، المتوفى: 749هل، تحقيق: الدكتور عبد الكريم النملة، مكتبة الرشلد، الطبعة 

الأولى 0)4)هل/ 999)م.
00)- صحيلح البخلاري، للإملام أبي عبلد الله محملد بن إسلماعيل البخلاري، المتوفى: 

56)هل، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، دار السلام بالرياض، الطبعة الأولى 9)4)هل.
)0)- صحيح مسللم، للإمام مسللم بن الحجاج القشيري، المتوفى: )6)هل، دار الجيل 

- بيروت، ودار الآفاق الجديدة - بيروت.
)0)- الضلوء اللاملع لأهل القرن التاسلع، للإمام للسلخاوي، المتلوفى: )90هل، دار 

مكتبة الحياة - بيروت، بدون تاريخ.
03)- الضياء اللامع شرح جمع الجوامع، للشيخ حلولو، المتوفى: 895هل، قدم له وحققه 
وعلق عليه الدكتور عبد الكريم النملة، مكتبة الرشد، الطبعة الأولى 0)4)هل/ 999)م.
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04)- طبقات الحنابلة، لأبي الحسلين ابن أبي يعلى، المتوفى: 6)5هل، تحقيق: محمد حامد 
الفقي، دار المعرفة - بيروت.

05)- طبقلات الشلافعية، لجمال الدين الإسلنوي، المتوفى: )77هل، تحقيلق: د. عبد الله 
الجبوري، طبعة رئاسة ديوان الأوقاف بالعراق، الطبعة الأولى 970)م.

06)- طبقلات الشلافعية، لابلن قاضي شلهبة، المتلوفى: )85هل، تصحيلح وتعليق: د. 
الحافلظ عبد العليم خلان، مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية بحيلدر آباد الدكن الهند، 

الطبعة الأولى 979)م. 
07)- طبقات الشلافعية الكبى، لابن السلبكي، المتوفى: )77هل، تحقيق: محمود محمد 
الطناحي، وعبد الفتاح الحلو، هجر للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة الثانية 3)4)هل.

08)- الطبقات الصغرى، لعبد الوهاب الشعراني، المتوفى: 973هل، تحقيق: عبد القادر 
عطا، مكتبة القاهرة، الطبعة الأولى 970)م. 

09)- الطبقات الكبى، لعبد الوهاب الشلعراني، المتلوفى: 973هل، دار الفكر العربي، 
بدون تاريخ.

0))- العلب في خب من غب، للحافظ شلمس الدين الذهبلي، المتوفى: 748هل، تحقيق: 
السعيد بسيوني زغلول، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى 985)م. 

)))- العلدة في أصلول الفقه، للقاضي أبي يعلى الفراء، المتوفى: 458هل، تحقيق: د. أحمد 
بن علي سير المباركي، الطبعة الأولى بالمملكة العربية السعودية 0)4)هل/ 990)م.

)))- العقد المنظوم في الخصوص والعموم، لشلهاب الديلن القرافي، المتوفى: 684هل، 
دراسلة وتحقيلق: أحملد الختلم عبلد الله، المكتبلة المكيلة، ودار الكتبلي، الطبعلة الأولى 

0)4)هل/ 999)م.
3))- غايلة الوصول شرح لب الأصول، للشليخ زكريا الأنصلاري، المتوفى: 6)9هل، 
دار الكتلب العربيلة الكلبى بملصر، لأصحابها مصطفلى البابي الحلبلي وأخويه، طبعة 

330)هل.
4))- غريب الحديث، لأبي عُبيد القاسم بن سلام بن عبد الله الهروي، المتوفى: 4))هل، 
تحقيلق: الدكتور محمد عبد المعيد خان، مطبعة دائرة المعارف العثمانية، حيدر آباد الدكن، 

الطبعة الأولى 384)هل/ 964)م.
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5))- الغيث الهامع شرح جمع الجوامع، لولي الدين أبي زرعة العراقي، المتوفى: 6)8هل، 
تحقيق: محمد تامر حجازي، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى 004)م/ 5)4)هل.

6))- الفتح المبين في طبقات الأصوليين، للشيخ عبد الله مصطفى المراغي، الناشر محمد 
أمين دمج وشركاه - بيروت، الطبعة الثانية 974)م.

7))- فتوحلات الوهلاب بتوضيح شرح منهج الطلاب، المعروف بحاشلية الجمل على 
شرح منهج الطلاب، للشليخ سلليمان الجمل، المتوفى: 04))هل، دار الفكر، بدون طبعة 

وبدون تاريخ.
8))- الفروق، المسمى "أنوار البوق في أنواء الفروق"، لشهاب الدين القرافي، المتوفى: 

684هل، عالم الكتب، بدون طبعة وبدون تاريخ. 
9))- الفصول في الأصول، لأبي بكر أحمد بن علي الرازي الجصاص، المتوفى: 370هل، 

تحقيق: عجيل النشمي، وزارة الأوقاف الكويتية، الطبعة الثانية 4)4)هل/ 994)م.
0))- الفوائلد البهيلة في تراجم الحنفية، لمحمد عبد الحلي اللكنوي، المتوفى: 304)هل، 

تحقيق: عبد الفتاح الحلو، مطابع الأهرام 970)م. 
)))- فوات الوفيات، لابن شلاكر الكتبي، المتوفى: 764هل، تحقيق وتعليق: محمد محيي 

الدين عبد الحميد، مكتبة السعادة بمصر )95)م.
)))- فواتح الرحموت للأنصاري، المتوفى: 5)))هل، بشرح مسللم الثبوت، لابن عبد 
الشلكور، المتلوفى: 9)))هل، ضبطه وصححله: عبد الله محمود محمد عملر، دار الكتب 

العلمية، الطبعة الأولى 3)4)هل/ )00)م.
3))- الفواكله اللدواني على رسلالة ابلن أبي زيد القيرواني، لشلهاب الديلن النفراوي، 

المتوفى: 6)))هل، دار الفكر 5)4)هل/ 995)م. 
4))- قواطع الأدلة في الأصول، لأبي المظفر السلمعاني، المتوفى: 489هل، تحقيق: محمد 

حسن محمد حسن إسماعيل، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى 8)4)هل/ 999)م.
5))- القواعلد والفوائلد الأصولية وملا يتبعها من الأحكام الفرعيلة، لعلاء الدين ابن 
اللحلام، المتوفى: 803هل، تحقيلق وتصحيح: محمد حامد الفقي، مطبعة السلنة المحمدية 

379)هل/ 956)م.
6))- كشلاف اصطلاحلات الفنلون والعللوم، لمحملد عللي التهانلوي، المتلوفى: بعلد 
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58))هلل، تحقيلق: د. علي دحروج، وتقديم وإشراف ومراجعلة د. رفيق العجم، ونقل 
النلص الفلارسي للعربيلة د. عبد الله الخالدي، نلشر مكتبة لبنان ببليروت، الطبعة الأولى 

996)م. 
7))- كشف الأسرار عن أصول البزدوي، لعلاء الدين البخاري، المتوفى: 730هل، دار 

الكتاب الإسلامي، بدون طبعة وبدون تاريخ.
8))- الكليلات لأبي البقلاء أيوب بن موسلى الكفلوي، المتوفى: 094)هلل، تحقيق: د. 

عدنان درويش، ومحمد المصري، مؤسسة الرسالة، الطبعة الثانية 9)4)هل/ 998)م.
9))- للب الأصلول ملع شرحله غاية الوصلول، للشليخ زكريلا الأنصلاري، المتوفى: 
6)9هلل، دار الكتب العربية الكبى بملصر، لأصحابها مصطفى البابي الحلبي وأخويه، 

طبعة 330)هل.
30)- لباب المحصول في علم الأصول، للحسلين بن رشليق المالكي، المتوفى: )63هل، 
تحقيق: محمد غزالي عمر جابي، دار البحوث للدراسلات الإسلامية وإحياء التراث بدبي، 

الطبعة الأولى ))4)هل/ )00)م. 
)3)- لسلان العرب، لجلمال الدين ابن منظور، المتوفى: ))7هلل، دار صادر - بيروت، 

الطبعة الأولى.
)3)- اللملع في أصلول الفقه، لأبي إسلحاق الشليرازي، المتوفى: 476هلل، دار الكتب 

العلمية، الطبعة الثانية 4)4)هل/ 003)م.
33)- المبلدع شرح المقنع، لأبي إسلحاق برهان الدين ابن مفللح، المتوفى: 884هل، دار 

عالم الكتب بالرياض، طبعة 3)4)هل/ 003)م.
34)- المجملوع شرح المهلذب، للإملام أبي زكريا محيي الدين يحيى بلن شرف النووي، 

المتوفى: 676هل، مع تكملة السبكي والمطيعي، دار الفكر. 
35)- مجموع الفتاوى، لتقي الدين أبي العباس ابن تيمية، المتوفى: 8)7هل، تحقيق: أنور 

الباز، وعامر الجزار، دار الوفاء، الطبعة الثالثة 6)4)هل/ 005)م.
36)- المحصول في أصول الفقه، لأبي بكر ابن العربي، المتوفى: 543هل، أخرجه واعتنى 
بله حسلين علي اليدري، وعلق عللى مواضع منه:سلعيد عبد اللطيف فلودة، دار البيارق 

للطباعة والنشر بالأردن ولبنان، الطبعة الأولى 0)4)هل/ 999)م. 
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37)- المحصلول في أصول الفقه، للفخلر الرازي، المتوفى: 606هل، تحقيق: د. طه جابر 
العلواني، مؤسسة الرسالة، الطبعة الثالثة )99)م.

38)- مختار الصحاح، للشيخ محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي، المتوفى: 666هل، 
عني بترتيبه: محمود خاطر، مكتبة لبنان، طبعة 5)4)هل/ 995) م.

9))- المختلصر في أصلول الفقله على مذهلب الإمام أحمد بلن حنبل، لعللاء الدين ابن 
اللحلام، المتلوفى: 803هل، تحقيق: الدكتور محمد مظهر بقا، نشر جامعة الملك عبد العزيز 

بمكة المكرمة.
40)- مختلصر الملزني "مطبلوع ملحقًا بالأم للشلافعي"، لأبي إبراهيم إسلماعيل بن يحيى 

المزني، المتوفى: 64)هل، دار المعرفة - بيروت، نشر 0)4)هل/ 990)م.
)4)- مختصر المنتهى لابن الحاجب، المتوفى: 646هل، مع شرح العضد، المتوفى: 756هل، 
ضبطه ووضع حواشليه: فادي نصيف وطارق يحيى، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى 

))4)هل/ 000)م.
)4)- المدخلل إلى مذهلب الإملام أحملد بلن حنبلل، لعبلد القادر بلن بلدران، المتوفى: 
346)هل، تحقيق: الدكتور عبد الله بن عبد المحسلن التركي، مؤسسلة الرسلالة، الطبعة 

الثانية )40)هل.
43)- المسلتدرك على الصحيحين، لأبي عبد الله الحاكم النيسلابوري، المتوفى: 405هل، 
تحقيلق: مصطفلى عبلد القلادر عطلا، دار الكتلب العلميلة - بليروت، الطبعلة الأولى 

))4)هل/ 990)م.
44)- المسلتصفى من علم الأصول، لأبي حامد الغزالي، المتوفى: 505هل، تحقيق: محمد 

عبد السلام عبد الشافي، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى 3)4)هل/ 993)م.
45)- مسللم الثبوت لمحب الله بن عبد الشلكور، المتوفى: 9)))هل، مع شرحه فواتح 
الرحملوت، ضبطله وصححله: عبد الله محملود محمد عملر، دار الكتب العلميلة، الطبعة 

الأولى 3)4)هل/ )00)م، توزيع مكتبة الباز بمكة المكرمة.
46)- مسلند الإملام أحملد بلن حنبلل، المتلوفى: )4)هلل، تحقيلق: شلعيب الأرنلؤوط 
وآخريلن، إشراف: د. عبللد الله ابلن عبلد المحسلن التركلي، مؤسسلة الرسلالة، الطبعة 

الأولى))4)هل/ )00)م.
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47)- مرآة الجنان وعبة اليقظان، لعبد الله اليافعي، المتوفى: 768هل، مؤسسة الأعلمي 
للمطبوعلات ببليروت، الطبعة الثانيلة 390)هلل/ 970)م عن طبعلة أولى بحيدر آباد 

337)هل. 
48)- المصبلاح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي، للعلامة أحمد بن محمد الفيومي، 

المتوفى: 770هل، دراسة وتحقيق: يوسف الشيخ محمد، المكتبة العصرية.
49)- المعلالم في عللم أصول الفقه، للفخر الرازي، المتلوفى: 606هل، تحقيق: عادل عبد 

الموجود، وعلي معوض، دار عالم المعرفة، الطبعة الأولى 4)4)هل/ 994)م.
50)- المعتملد في أصول الفقه، لأبي الحسلين البصري، المتلوفى: 436هل، اعتنى بتهذيبه 
وتحقيقله: محملد حميد الله، بتعلاون محمد بكر، وحسلن حنفلي، المعهد العلملي الفرنسي 

للدراسات العربية بدمشق 384)هل/ 964)م. 
)5)- معجلم الفروق اللغوية، الحاوي للفروق اللغوية لأبي هلال العسلكري، المتوفى: 
بعلد 395هل، وجزء من فروق اللغات للسليد نور الدين الجزائلري، المتوفى: 58))هل، 
تنظيلم الشليخ: بيلت الله بيلات، ومؤسسلة النشر الإسللامي بقلم، نشر مؤسسلة النشر 

الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم، الطبعة الأولى ))4)هل.
)5)- معجلم لغة الفقهلاء، لمحمد رواس قلعجي، وحامد صلادق قنيبي، دار النفائس 

للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة الثانية 408)هل/ 988)م. 
53)- معجلم المصطلحات والألفاظ الفقهية، للدكتور محملود عبد الرحمن عبد المنعم، 

دار الفضيلة.
54)- معجلم مقاليلد العللوم في الحدود والرسلوم، لجللال الدين السليوطي، المتوفى: 
))9هلل، تحقيلق: د. محملد إبراهيلم عبلادة، مكتبلة الآداب بالقاهلرة، الطبعلة الأولى 

4)4)هل/ 004)م.
55)- معجم المؤلفين، لعمر رضا كحالة، مكتبة المثنى ببغداد، ودار إحياء التراث العربي 

ببيروت، بدون ت.
56)- المعجم الوسيط، لمجمع اللغة العربية بالقاهرة، إعداد إبراهيم مصطفى، وآخرين، 

نشر دار الدعوة. 
57)- المغنلي في أصلول الفقله، لجلال الدين الخبلازي، المتوفى: )69هلل، تحقيق: محمد 
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مظهلر بقلا، طبعة مركلز البحث العلمي وتحقيق: التراث الإسللامي بجامعلة أم القرى، 
الطبعة الأولى 403)هل.

58)- مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، لشمس الدين محمد بن أحمد الخطيب 
الشربيني، المتوفى: 977هل، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى 5)4)هل/ 994)م.

59)- مفهلوم الحلصر وآثلاره الفقهيلة والأصوليلة، مذكرة لنيل شلهادة الماجسلتير في 
أصول الفقه، للطالب خالد تواتي، إشراف أ/ محمد على فركوس، من كلية أصول الدين 

بالخروبة، جامعة الجزائر.
60)- مفتلاح الوصلول إلى بنلاء الفلروع عللى الأصول، للشريلف التلمسلاني، المتوفى: 

)77هل، تحقيق: عبد الوهاب عبد اللطيف، توزيع مكتبة الرشد.
)6)- مناهج الأصوليين في طرق دلالات الألفاظ على الأحكام، للدكتور خليفة بابكر 

الحسن، مكتبة وهبة، الطبعة الأولى 409)هل/ 989)م.
)6)- مناهلج العقلول شرح منهلاج الوصلول في عللم الأصلول، لمحملد بن الحسلن 

البدخشي، مطبعة محمد علي صبيح وأولاده بمصر 388)هل/ 968)م.
63)- منتهى السلول في علم الأصول، لسيف الدين الآمدي، المتوفى: )63هل، تحقيق: 

أحمد فريد المزيدي، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى 4)4)هل/ 003)م.
64)- منتهلى الوصول والأمل في علمي الأصلول والجدل، لجمال الدين ابن الحاجب، 

المتوفى: 646هل، مطبعة السعادة بمصر، الطبعة الأولى 6)3)هل.
65)- المنخلول ملن تعليقلات الأصول، لأبي حامد الغلزالي، المتلوفى: 505هل، تحقيق: 
محملد حسلن هيتلو، دار الفكلر المعلاصر ببليروت، ودار الفكر بدمشلق، الطبعلة الثالثة 

9)4)هل/ 998)م.
66)- منلع الموانلع عن جملع الجواملع في أصول الفقله، لتلاج الدين السلبكي، المتوفى: 
)77هل، تحقيق: الدكتور سلعيد بن علي محمد الحميري، دار البشلائر الإسللامية، الطبعة 

الأولى 0)4)هل/ 999)م. 
67)- منهلاج الوصلول إلى عللم الأصلول، للقاضي نلاصر الدين البيضلاوي، المتوفى: 
685هلل، ومعله تخريج أحاديث المنهلاج للحافظ زين الدين العراقلي، المتوفى: 806هل، 
اعتنى به وعلق عليه مصطفى شليخ مصطفى، مؤسسة الرسلالة ناشرون، الطبعة الأولى 
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7)4)هل/ 006)م.
68)- المنهج الأحمد في تراجم أصحاب الإمام أحمد، للعليمي، المتوفى: 8)9هل، تحقيق: 
محملد محيي الديلن عبد الحميد، مراجعة وتعليق: عادل نويهلض، عالم الكتب - بيروت، 

الطبعة الأولى 3)4)هل/ 983)م.
69)- المهلذب في عللم أصلول الفقله المقارن )تحرير لمسلائله ودراسلتها دراسلة نظرية 
تطبيقية(، للدكلتور عبد الكريم النملة، مكتبة الرشد، الطبعة الأولى 0)4)هل/ 999)م.
70)- المهذب في فقة الإمام الشلافعي، لأبي إسلحاق الشليرازي، المتوفى: 476هل، دار 

الكتب العلمية.
)7)- ميلزان الأصلول في نتائج العقلول في أصول الفقه، للعلاء السلمرقندي، المتوفى: 
539هل، رسلالة دكتوراه، دراسة وتحقيق وتعليق: عبد الملك عبد الرحمن أسعد السعدي 

من كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة أم القرى 404)هل/ 984)م.
)7)- نثلر اللورود عللى مراقلي السلعود شرح الشليخ محملد الأملين بن محملد المختار 
الشلنقيطي، المتلوفى: 393)ه، تحقيلق وإكمال تلميلذه: د/ محمد ولد سليدي ولد حبيب 
الشلنقيطي، الناشر: محمد محمود محملد الخضر القاضي، توزيع دار المنلارة بجدة، الطبعة 

الأولى 5)4)هل/ 995)م.
73)- النجلوم الزاهلرة في ملوك ملصر والقاهرة، لابن تغري بلردي، المتوفى: 874هل، 

طبعة دار الكتب المصرية الأولى 939)م.
74)- نزهلة الخاطر العاطر شرح روضة الناظر، لعبد القادر بن أحمد بن بدران، المتوفى: 
346)هلل، ومعله روضلة الناظر لابن قداملة، المتوفى: 0)6هلل، دار ابن حلزم، ومكتبة 

الهدى، الطبعة الثانية 5)4)هل/ 995)م. 
75)- نشر البنود على مراقي السعود، لعبد الله بن إبراهيم الشنقيطي، المتوفى: 33))ه، 

طبعة وزارة الأوقاف بالمملكة المغربية. 
76)- نفائلس الأصلول في شرح المحصول، لشلهاب الدين القلرافي، المتوفى: 684هل، 
تحقيلق: عادل أحملد عبد الموجود، وعلي محمد معوض، مكتبة نزار مصطفى الباز، الطبعة 

الأولى 6)4)هل/ 995)م.
77)- نهاية السلول شرح منهاج الوصول إلى علم الأصول، للجمال الإسلنوي، المتوفى: 
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)77هل، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى 0)4)هل/ 999)م. 
78)- نهايلة الوصلول إلى عللم الأصول، لمظفر الديلن أحمد بن علي السلاعاتي، المتوفى: 
694هلل، رسلالة مقدمة لنيل درجلة الدكتوراه من جامعة أم القرى، دراسلة وتحقيق من 
إعداد الطالب: سلعد بن غرير بن مهدي السلمي، إشراف الأستاذ الدكتور: محمود عبد 

الدايم علي، سنة 405)هل/ 985)م.
79)- نهايلة الوصول في دراية الأصول، لصفي الدين الهندي، المتوفى: 5)7هل، تحقيق: 
د. صالح بن سليمان اليوسف، د. سعد بن سالم السويح، الناشر: مكتبة نزار الباز، الطبعة 

الثانية 9)4)هل/ 999)م.
80)- همع الهوامع شرح جمع الجوامع، لجلال الدين السيوطي، المتوفى: ))9هل، تحقيق: 

د. عبد الحميد هنداوي، المكتبة التوفيقية بمصر.
)8)- الواضح في أصول الفقه، لأبي الوفاء ابن عقيل، المتوفى: 3)5هل، تحقيق: عبد الله 

بن عبد المحسن التركي، مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولى 0)4)هل/ 999)م.
)8)- الوجيز الميسر في أصول الفقه المالكي، لمحمد عبد الغني الباجقني، الطبعة الثالثة 

005)م. 
83)- الوفيلات، لابن رافع السللامي، المتوفى: 774هل، تحقيلق: صالح مهدي عباس، 

مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولى )98)م.
84)- وفيلات الأعيلان وأنباء أبناء الزملان، لابن خلكان، المتلوفى: )68هل، تحقيق: د. 

إحسان عباس، دار صادر بيروت، بدون تاريخ.
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المحتويات

72 ............................................................................. م�ي م�يد

74 .................... لصل�ي �ي ا ا
طب �ب ا ل�ب

ل�إ ، وا ل�بح�ث �ي ا �ي مصطلحا
ول �ب

ل�إ لمطل�ب ا ا

81 ................................ �ي  لص�ب هوم ا
�ي م�ب

ء �ب لعلما ء ا را
آ
�ي ا

�ي  �ب
�ب ل�ثا لمطل�ب ا ا

144 .......................... ل�ي
إ
لمسا  �با

لم�يعل�ي�ي م ا حكا
ل�إ ب ا

�ي �بعص
ل�ث  �ب ل�ثا لمطل�ب ا ا

160 ........................................................................... �يم�ي ا لحب ا

ع................................................................... 165 حب لمرا هرس ا
ب
�

183 ...................................................................... �ي و�يا
لمح�ي ا


